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4ابوَابِ لتوجيد كلدل 
الهم 
التَاخرل ارحب راجيا 


أن ينتى عنه وى الدلالة عل | 


عد تيا وق أله ». 
ف أله مبحاته يصح أن بتعل عل جه انايد كصحه بنا 


وما يتصل بقلك 


فصل : فيا يفمله تملى متولد هل بصح أن يشدثه أم لا 


فى بياث مالا يصح أن يفل القادر منا إلا متولد ومالابصح 
أن عله إلا مباشرا وما يصح أن يفعه هن كلا الوجوين. 
: فى بيان ما يصيح إثانه سبي لأفمالنا الخولدة ومالايصح ذكك 
0 
: فى بيان كيفية توليد الأسياب التى قدمناها لما تولده وذ كر 
شرو لها وما يتل بذلك 


فيه وما 


أبو سلسوم العتزلي 
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اكد 


ع 
للدكتور إراهي مدكور 


فلسف الممتزلة أمورا لم يفلسفها أحد بقدر ما نموا ء ومن بيه 
مشسكلة التولد . وليست هذه المشكلة فى الواقع الا فرعا لككلتى الاستطاعة 
وخلق الأفمال ؛ أو بعبارة أخرى لشسكلة الجبر والاختيار . وحديث الجير 
والاختبار قديم قدم الانسان » وليس بشرب أن يجرى على السنة بنش 
الصحابة والتابمين » لا سيما وفى القرآن آيات تؤذق بالجير » وأخسرى 
بالاختيار » ورب” ثالثة بينهنا . بيد أنه لم بثر فى عمق وتوسع الا ف 
أخريات القرن الأول للهجرة » وبمد من المشاكل الكلامية الأولى التى ثب 
فى الاسلام. 


وتكوانت حوله فرق ومدارس حاوات كل واحدة منها أن تعزز رأبها 
بشتى الوسائل » مستعينة ببعض ما وود قى الفلسقات القديمة » أو مناثرة 
بنا كان يجربه أشال بحيى الدمشقى بين اللسيعيين من جهل فى هذا 
الموضوع . فجهم بن صفوان (م9! ه ) رأس الجهسية يقول : ان الانسان 
مجبور كالريشة فى مهب الريح أو الخسبة بين أيدى الأمواج ‏ ولييست له 
ارادة حرة ولا قدرة على خلق أقماله . ومميد الجهنى ( +4 ه ) وغيلان 
الممشقى ( 1٠١‏ ه ) على رأسى القدرية ينفيان القدر » وبلنان آن الائسان 
حر يقمل ما يكنا . 

فى هذا الجو نسا الاعتزال » واتصل رؤساء الجممية والقدرية بأوائل 
الممتزلة أمثال واصل بن عطاء ( 11 ه ) وعمرو بن عبيد ( .14 *. ) 4 
وبخاسة فى مجلس الحسن البصرى ( 11 ه ) . وتمتير مدرسة الممتزلة 
فى الحقيقة الوارث الأول للجهمية والقدرية » وان خالمتهما فى بعض الآراء . 
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وقد قال الممتزلة مع القدرية بان ارادة الانسان حرة » وأنه قادر على أن 
يفمل ما بريد » وفى استطاعته أن يفعل وألا يفمل . قالوا بذلك ليتفوا للم 
عن اله » ويضروا التكليف والوعد والوعيد » ولكى يكون لارسال المرسل 
ضرورة . فاته من الظلم أن بيحاسب المرء على مالم برد ومالم يسبل » وأساس 
التكليف أن يثاب المحسن على احسانه ويجازى المسىه على اساءته » 
ولا ممنى لارسال رسول وتوجيه دعوة لمن يعرف مقدما أله لا 
بل ولا ترجى اجابته . واذا كان اممتزلة قد فصئلوا القول فى فكرة التوحيد 
وفلسفوها على نحو لم يسبقوا اليه ؛ فائهم أيضا أفاضوا فى فكرة المدل » 
وفر'عوا منها نظربات وآراء فلسفية متمددة » وسموا بحق « أهل المدل 
والتوحيد . 
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ومن هذه الآراء تنسيم أفعال العباد الى اختيارية واضمارارية » ميا 
وغير مباشرة . والفعالالاختيارية هىالتىيقصد اليها المبد عن علم وارادة » 
وهى مناط التكليف كالصلاة والصوم . والأفمال الاضطراربة تحدث من 
نسها ولا ارادة للمرء فيها » كفمل النار للاحراق والرعدة عند البره » 
ونسبتها الى الانسان أحيانا على سبيل المجاز لظهورها على يديه . والأقعال 
المباشرة هى الثى تترتب على الممل رأسا » وغير المباشرة آثار ثانوية له 
ونسمى الأفمال المتوئدة . يقول الاسكاق ( 54٠‏ ه ) : « كل فمل بتهيا' 
وقوعه على الخلا دون القصد اليه والارادة له فهو متولد » وكل فمل 
لا يتهيا الا بقصد ويحتاج كل جزء منه الى تجدد عزم وارادة له فهو خارج 
عن حد التولد وداخل فى حد المباشر » 21١‏ . والأمثلة على ذلك كثيرة » 


ا الاشمرى ؛ عقالات الاسلاميين ؛ اسسستائيول ب5ال ا جد ان 
صكياء 


لالالم الحادث عند الشرب ؛ ومقتل الرجل بسهم لم يصوب اليه » ويعن 
لممتزلة بأن ببينوا عمن صدر هذا الفمل تحديدا للسسئولية . 

ويظهر أن بشر بن الممتمر ( 5٠١‏ ه ) » ملؤسس فرع الاعتزال فى 
بمداد » أول من أحدث القول فى التولتد وأفرط فيه » ولمله تأثر بآراء 
عض الفلاسفة الطبيعيين . ثم تابعه ممتزلة آخرون + بين بصررين وبخدادبين ». 
فى مقدمتهم أب المسذيل ( :7 ه ) والنظام ( 5١‏ ه ) والجاحظ 
ههه ) وثامة بن الأشرس (+9؟ ه ) والجبائيان ( +60 41ج ه ). 
والكل رأى وتوجيه . فغرقوا بين ما يتولد من فمل الانسان الحى » وما يتولد. 
من غير الحى » وردوا الى الانسان كل ما يتولد عن فعله . آما ما يتولد عن 
غير الحى كحرق النار فهو من فعل الله ء أو من فمل الطبيعة » أو لا فاعل 
له » على خلاف بينهم » وقرق بعضمم بين الحركة من جاب » والألوان 
والطموم من جائب آخر » وعدتوا التواتد فى الأولى من قمل الانسان » 
وف الثانية من فمل الله 297 . وحاول كل واحد أن يويد رآبه » ويدقع شبه 
الآخرين . وام بعت الأشاعرة أن يناقشوا هذه الآراء ‏ ويردوا عليها . 

وتوفر من ذلك كله فى التولد مادة ما أغزرها » ولم تكن نحظى منها 
حتى الآن الا بسذرات متغرقة هنا وهناك » وى هذا الجزء الذى تدم له 
اما يستوعبها ويجمع شاتها . فقد حرمى عبد الجبار على أن يتقف جزءا من 
« كتاب المثنى » على موضوع التوليد وحده » واستمرض فيه الآراء 
اللختلمة » محاولا أن ببين ما يدخل فى باب التواتد وما لا يدخل » ومناقشا 
آراء زملائه المتزلة » ورادا على خصومهم من الأشاعرة وغيرهم . ويميل 
- كمادته ‏ الى رأى الجبائيين النذين يعد"ان على رأس أساتذته الأقر, 
والواقع أن مسكلة التولتد مثل آخر من أمثلة الخصب والمنى و1 


(ا) عبد الجبار » كاب المفنى ؛ ج 4 التوليد ؛ القاهرة 1830 4 
50002 
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فى مدرسة اممتؤلة » خصب فى الآراه التنددة وامتتوعة » وغنى فى الرجال 
الذين تمامسروا أو تلاحقوا » وكانوا آئسة فى درسهم وبحثهم . أما الحرية 
فقد اتتصر لها المتزلة الأول بالقول والممل ؛ فدافموا ما وسعهم عن حريةة 
الارادة » وضرربوا مثلا عاليا لحربة الرذى والتفكير » يعارض الزميل زميله » 

ويناقش التفميف أستاذه 

وى مشكلة التواتد دراسات نت بصلة الى الفسيولوجيا والطبيعة » 
والأخلاق والتشريع » وعلم النفس والميتافيزيقى . وأساسها ائبات قدرة الفره 
وارادته » دون أن يكون فى ذلك انتقاص للقدرة والارادة الالهية . والها 
لمحاولة غير هينة » ولم تخل من تناقض وتعارض . 

٠. 

وفى نشر هذا الجزء ما يتكشف عن تفاصيلها » ويقدم لنا فيها مادة. 
أوق وأغزر . وقد اضطلع بتحقيقه الدكنور توفيق الطويل والاستاذ سعيد 
زايد » ولهما من تخصصهما فى القلسقة وخبرتها الطويلة فى النشر والتحقيق 
ما كفل لنا اخراجا دقيقا محكما ء وسيذكر لهما القراء دائما ما بذلا من جهد 
احياء هذا التراث القيم 


ابراهيم مدكور 


بمساس اتيم 
ذصكر فصول الجز. الناسع من التكتاب : ( المتتى ). 


اذكر الغلاق فى هذا الباب 
كناب التوليد 

فصل فى أن القادر منا يدر على المراد من أغمال الجوارح والقلوب 
كما يقدر على الارادة والفكر . 

فصل فى أن أفعال الجوارح لا يجوز أن تكون واقمة بطيعه وبايجاب 
الاق 

فصل فى أن الفاعل منا قد يغمل فى غير محل قدرته الجركات وغيرها على 
سبيل التوليد 90١‏ وما يتصل ١؟"‏ بذك // 

فصل فى ذكر ما يسال عنه من تهى التوليد من الشيه وبيان الأجوبة عنها . 

فصل فى أنه تعالى يصح أن يفل الأغراض فق المحال وأن ما لا يقدر 
عليه ( منها ) هو من أقماله 19 

فصل فى أنه تمالى يصح أن يفمل على جهة التوليد كصحته منا 
وما ينصل بذلك 

ارام هذه الكلمة مطموسة ٠‏ والكنها مذكورة عل هنا النجو فى عنوان هذا 
النصل فى مكاته بعد ( المحفق ) * 

(1) فى الاصل ٠‏ بيد , ود صححناها من عنوان هذا النصل الرارد بعد 
ذلك (اللحقق ) * 

(؟) فى الأصل ما لا يقدر عليه عى أنماله ٠‏ صجحت من عنوان هسنا 
الفصل كنا ورد بعد ( الحقق ٠.‏ 
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فصل فى ذكر ششبتهمم فى هذا الباب والجواب عنها . 

فصل ف الدلالة على أن ما ينمله أحدنا متولدا لا يصح أن يفده 
بعيته مبتهاة . 

فصل فيما يفمله جل وعز متولداء هل يصح أن بندكه آم لا.. 

فصل فى بيان ما لا يصح أن يغمله القادر منا الا متولدا » وما لا يصح 
أن يفمله الا مباشرا (21 ء وما بصح أن يفمله من كلا الوجمين 

فصل فى بيان ما يصح اثباته سبيا لأفمالنا المنولدة ‏ وما لا يصح ذلك 
فيه وما يتصل بذلك . 

فصل فى بيان كينية توليد الأسباب التى قدمناها لما تولده وذكر 
شرولها وما يتصل بذالك . 

فصل فى ذكر ما يصح أن بقع من فمله متولدا » وما لا بصح ذلك 
فيه » وما يتصل بلك 

قصل ق الدلالة على أن كل جنس يصح أن يفعله تعالى متولدا يجوز 
أن يفمله مبتدئا 

فصل فى ذكر الكلام فيما قالوا انه متولد وليس هر منه ء وما قالوا 
اله ليسى يمتولد وهو منه . 

فصل : قاما الكلام فى الادراك ققد نبت علدلا أن ليس بسمنى صلا ش 

فصل : فاما الكلام فى الملم #الصحيح عند شيوختا رحمهم الله انه 
لا يتولد الاعند النظر . 

قصل فى ابطال قول من تقول فى المتولدات انها واقمة بالطبع وما بتص 
بذلك . / 


(1) مجع العنوان بحسب وزوقه فى النص 


لصدة 


فصل فى بيان ما يجب أن يشارك المتولد نسبة فيه من الصفات التعلقة 
به وبفاعله وما بتصل بذلك . 

فصل فى ذكر ما يستحقه السبب والمسيب من الأسماء وما يتصل بلك . 

فصل فى ذكر الكلام على امجبرة فيا يتعلق باأسماء فى التوليد . 

الجزء التاسع من الكتاب 
املاء القاضى ابى الحسين عبد الجبار ين أحمد يدم 


أبو سلوم العتزلي 


الكلام في التوليد ٠‏ هيما يجب ان يثبت العلا للانسان 

وما يجب أن ينفي عله ٠‏ وثى الدلالة على التولد من ثمله , 

واافصل بينه وبين اللباشر وما يتصل يذلاك 
ذكر الحلاف ف هذا البإب 

اختلف القائلون بآن المبد يفمل فى الحقيقة » ففيوم من قال انه لا فمل 
للعبد الا النتكر ء وما تمده من الارادة والمراد قيس / بفمئل له وقال انها 
اتحدث بالطبع » ومنصم من قال ان الانسان اتنا يفمل الارادة فقط دون 
ما عداء » وهو قول ثمامه والدباحظ » واختلفوا فينا سوى الارادة » فقال 
أبو.عشمان الجاحظ انه يقع من الانسان بطيعه ء وآنه ليس باختيار 4 » 
هكذا حكاء آبو القاسم البنى رحمه الله ى كناب الفقالات . وربسا مر" ف 
كلامه ل المعرفة أن الارادة تفسها قد تق طبعا مرة » وباختيار مرة » وكذلك 
القول فى النظر عند تقابل الدواعى » وحتكى عن ثسامة انه كان ربما يقول 
إنه فمل" لا فاعل له ء وريما قال انه فبمثل الله » يممنى أنه 
ملتبتع الجسم ملبعا يفع منه ذلك ؛ وربما قال انه فمل الجسم طباعا » ومين 
الناس من قال ا غير الارادة قد يفمله الانسان اختيارا ء ثم اختلفوا فى 
ذلك الثير » فحثكى عن مممر أنه كان يقول : ما و“جد فى حتيتز الانسان 
غهو فبعئله ‏ وما جاوز حميزه خصو فئل ما وجد فيه اما » وكذلك كان 
بقول فى سائر ما بعمله تعالى انه قمل الجسم بطبعه » وقال ابر اهيم رححمه الله :. 


فيما علدا الاراد 


الانسان فهو فمثل لله جل وعز بإيجاب الخلقة ع يممنى 
أنه تعالى طبع الحجر ملبما وخلقه خلقا / اذا دفتمنتته ذهب ء وقال الشيخ 


كم 


امه 
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أبو الهذيل رحه الله وشيوخنا رسهم الله بمده ؛ أن العبد يقمل الارادة 
وللراد وسائر ما تحتل فى جوارحه من الاكوان والاعتمادات وغيرهما » 
وآن المتولد مو من فعل الانسان حل فى بعضه أو فى غيره » وان الكو”ائتة 
ألا يجوز أن نثبت له فعلا لا طبعا ولا اختيارا » ثم اختلف القائلون بان 
التولد من فمل الانسان : فقال بشر بن المعتمر وجمفر بن مبشر ان اللون 
والطمم والرائحة مما يفعله الانسان على سبيل التولد » وقالا أيضا فى 
الادراك انه بتولد من فسل المبد ‏ وفيهم من قال ان الادراك ان كان لا من 
اصاحب الحاسة فهو من فيعثله والا فهو من فمل الله » ثم اختثقوا » ففيهم 
من قال انه ينولد عن اعتماد الجفن وحركته » ومنهم من قال يقع عن امتح 
والارادة ؛ وفيهم من قال ان عند فتح الجفن ومقسابلة الشخص بصره يق 
العلم » وقد كان العلم من قبل موجودا مستورا فى القلب ؛ وكان ابو اسحاق 
النظام يقول فى الادراك خاصة ان الله سبحاته نفمله بايجاب خلقه وبحواس » 
وآما اب المذيل رحمه الل فاته كان يقول فى الادراك انه قمئل لله تعالى على 
جمة الاختراع » كقول شيخنا أبى / على رحمه اله لكنه يقول انه يجوز 
أن يكون البسير صحيحا والموائع مرتممة ولا يخلق الله له الادراك فلا درك 
ما يتحصونه» ويجيز آن ينفق فل جل وعز السام بالالوان فى قلب الاهمي 
الذى لم ببصر لونا قط » وشيخنا آبو على رحمه لله يمع من ذلك »ليآ 
عنده أن البصير متى احتمل الادراك فلابد من وجوده » لأن المعل لا يخلى 
من الثىء الا الى ضده أن كان له ضد » وحكى عن صالح قبة أن جميسع 
أفمال لله تمع ابتداء ؛ وكان ينجيز فى الادراك ما حكيناء عن أبى الهذبل 
رحسه لله » ويتجاوز ذلك الى أن يقول انه يجوز أن يدرك الانسان الأمور 
امع السلامة ولا يسلمها » وآن يحصل فيه الملم بخلاف ما يشاهدم » وكاق 
يجيز آن تقرب الثار من الحطب اليايس فلا تحرقه من غير منع » وآن يخلق 
البريد وض على حالهاء وان بتع جسم الاعنان فلا يلم + ولق 


ص 


يوضع على جسم الانسان التقيل” فلا يجد ثقله » وانما لثقب بقثبه أنه 
الذم » فقيل له ما نتكر أن تكون فى هذا الوقت جالسا فى قبة قد ضتربتت: 
عليك وانت لا تعلم ازة لم ين العلم مع الصحة واتتفاء الآفات » 
فقال لا انكر ذلك » وكذلك يجوز أن يدرك ما وراء السائر ومع عدم الضياء 
لق لله له الادراك » ويجيز أن يخلق لله تعالى الآلم والعلم فى 
ة فانهم يثبتون امتولدات كلها من قصل لله سبحانه ». 
ويتتعون/ من ذيفمل الانسان الاق بعضه ‏ الا ما حشكى عن ضرار وحقص 
الغرد أن ما نولد من غمله يسكنه الامتتاع منه متى أراد غهى فيثله » كالريج 
وما أشبهه دون سواه » وحكى برغون عن ضرار أنه كان يقول : كل ما وقع 
بالتولد فاله ببكون بالسبب للوجب له وبالطييمة جبيما كذعاب الحبر الذى 
كان ء للرقعة ولطبيعة الحجر ؛ وما اختلفوا فيه من تفصيل التولدات نحن 
الذكره من بعد ان شاء الله 

غاما شيخانا أبو على وأبو هاشم رحمهما الله فالهما يقولان ان أقمال 
الجوارح من الحركات والاعتمادات والتأليف والآلام والاصوات ما يقدر 
عليه الانسان ويمله ء كما يقدر على أقسال القلوب كالفكر والارادة 
والاعتقاد وأضداده والندم وأثه يفيل كل ما يقدر عليه على وجمين مما 
الاسبب له ؛ لا يصح أن يفمله الا مبتد” بالقدرة فى محامسا كالارادة 
والكراهة ؛ وما له سبب فى جنسه فعلى قسمين : أحدهما يصع أن يفمله 
مباشرا ومتولد! جميما كالاكوان والامتماد وغيرهما » ومنه ما لا يصح ان 
يفمله الا متولدا كالاصوات والآلام والتاليف عند شيخنا أبى هاشم رجنداقه 
خاسة ء والتولد عندهما قد يكون حال" فى بعضه » وقد يكوذ موجودا فى 
غيره من الأجسام التفصلة » ولا يختلف قولهما فى أن الانساق / لا يصح أن 
يغمل اللون والطعم والرالحة البتة لا متولدا ولا مباشرا » كما لاا 
يفمل الجسم والحياة والقدرة » ولا يجوز أن يفمل الملم والامتقادات على 


رذان 
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جمة التوليد فى غبرء والادراك » وان كان شيخنا أبو هاشم رحسه الله 
الا يثبته معنى ‏ فيستحيل القول عنده بأنه يولده » وشيخنا أبو على رحنه الله 
.وان ألبته ممنى فان عنده أنه مما لا يصح أن يقدر المبد عليه ؛ وشيخنا 
أبو هاشم رحمه الله يقول انه تعالى يفعل على جمة التوليد بسبب كالواحد 
منا وان كان يحل كونه محتاجا الى السب كحاجتنا اليه ؛ وشيخنا أبو على 
رحمه لله يمنع من ذلك ف القديم تمالى » ولا يختلفان فى أن كل ما تفمله 
نحن فى غير محل القسدرة لا يكون الا متولدا الا فى التاليف الذى يختص 
بحلوله فى المعلين » ولا يختلفان فى أن طمم الخمر ورالحته لا تفع من فمئل 
المباد متولدا ولا النبات الحاصل عند السقى والبذر » ويتجيزان فى المتولد 
أن يجامع السبب » كما يتجيزان أن يتقدم » ولا يجيزان أن يتقدم المسبب 
الذى يولده بلا واسلة بأكثر من وقت واحد ء ويقولان فيما يتقدم سيبه 
فى الوجود أنه قد خرج من أن يتكون فى مقدورء التقبح أمثرثه به وثمنيه 
عنه + وعندهسا أن القول بالطب الا بعقل وهو باطل * ولا بقع الفعل الا من 
قادر » وقدرة السببٍ عتدهما هى قدرة المسبب » ولا يجوز عندهما توليه 
المسبب الواحد عن سببين » والارادة عندهما لا تقع بسبب ولا تكون سيا 
الذيرها » والسبب الموئد عند شيخنا أبى هاشم رحمه لله للفمل فى قير محل 
أو فى محله فى قير محاذاته ليس الا العتماد » وريما مر" فى كلام شيخفا 
أبى على رحمه الله أن الاعتماد والحركات جميعا يولدان » وربما تقول ان 
الحركة عى المولدة دون الاعتماد ؛ ويجوز عندهما جميما أن بتممل الما 
اذا كان مما يصح وجوده مع عدم الحياة وهو يميت بالقدرة المتقدمة , فاما 
المتولد فيجوز أن يفمله ويشتكر ذلك منه حالا بعد حال ؛ ويقولان جميما 
فى المتولدات أنه لا نثروك لها وان كان ما يذكران فى ذلك من الملة ‏ 
ونحن نبين القول فيما يجب بياته من ذلك , وفبين بطلان قول المخالمين 

أن شا الهم 


دل 
فى أن القادر منا يقدر على الكراد من اثمال الجوارج والقلوب كما 
يقدر ع الادارة , والفكر , وانه ينملهما كما يفملهها * 

قد بينا فيما تقدم أن الذى يدل على أن تصرف زيد قمله » وجوب 
وقوعه بحسب قصده ودواعيه واتفاؤه / بحسب كراعته ودوابيه مع 
السلامة وارتفاع الموانع » وهذه الطريقة قائمة فى الحركات والاعتمادات 
والتأليف والآلام والأصوات » فيجب أن تكون جميعما فعله ؛ وقد دللنا 
من قبل على أن صحة الفعل منه دل على كونه قادرا عليه 6 لانه لى لم يختس 
بحال يبين بها ممن بتعذر المقل عليه » ام يختعى بصحة الفمل منه » ف 
القضاء لأجل هذين الطريقين أن تثبت أقعال الجوارح فملا له كا نبتت 
الارادة قملا له » ومثى يعثى كوته قاعلا لأقمال الجوارج والحال هذه ». 
لزم تفى كونه فاعلا للارادة » وى هذا تغى الفمل أملا قى الشاهد» 
وما يوجب ذلك فيه بوجب مثله فى النائب » وبطلان ذلك يوجب صحة 
ما قلناه » وقد استقصينا الكلام في هذه الطريقة فلا وجه لاعادتها . على 
آنا فد نا أن اثبات أفعال الجوارح قملا له أقوى من اثبات ذلك فى 
الارادة » وذلك آنا أنما نبيئتها فعلا له لكوتها تابمة للمراد فى أن ما يدعي 
اليه يدعو الى فعلما ء وما صرف عن المراد صرف عن قملها » فلو لم يكن 
امراد فعلا للانسان » لم يصح اثبات الارادة فملا له » من حيث كان طرية 
انبوتها فعلا له كالتابع لطريق ثبوت المراد فعلا له » على نا قد بيئنا أن 
الارادة لا يصح أن تكون موجبة من قبل ع بانها لو كانت موجبة لم يصع 
أن توجب المراد على الوجه الذى يوجد عليه ء قاذا صح ذلك فلولا أن 
الانسان قادر / على أفمال الجوارح لم يجب وقوعها بحسب قصده » كما 
ألا يجب وقوع تصرف زيد بحسب قصد عمرو وفى وجودتا الآمر بخلاف 
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ذلك دلالة على أن المرادات متندورة للانسان » وأنه فاعلها كما انه فا 
الارادة » وقد دنا من قبل على أن القديم تعالى لا يجوز أن يفمل القبيح » 
بسنا القول فيه » فاذ ثبت ذلك » فلو لم تكن افمال الجوارح فملا لزيد 
وقد عتلم أنه يكون فيها قبييح نحو الكذب والأمسر بالقبيح والظلم 
وما شاكله » لأنه ان لم تثبت هذه الأمور قبيحة ام بصح البات ارادة قبيحة 
لأها ام تبح لتملتها بابي الذى وصنناء . اذا ص أن فى أفمال الجوارح 
قبائح » وثبت أن القديم تعالى لا يجوز أن يختار فعل القبيح الكونه عا 
بفبحه ‏ وبائه غنى عن قعله » وصنح أن الفاعل لا يجوز أن يكون ابعل 
بطبعه أو بثير طبعه » ويطل القول بأنه لا محدث امذه الحوادث ؛ فجي 
القضاء بألا أفمال للانسان » كما أن الارادة فعله . وليس لأحد أن يقول 
انها لا نكون قبيحة من حيث تعلقت فى الحدوث بالارادة » ووجب وجودها 
بوجوده » وانما كان يجبذلك فيها لو كانت تتفردف الحدوث بنفسها » وذلك 
الأن الارادة لا تخلو من أن تكون قبيحة أو حسنة » وقد عثلم انها لا تكون 
الا قبيحة اذا تعلقت بالكذب والظلم . فاذا صح ذلك 
يقبح للواد دون غيرهاء فيجب // كون هذه المرادات قبيسة ‏ وين 
ما تقوله من أن الاعتقاد اميتدأ قد يتكون قبيحا » ومتى تعلق بلنظر وذكر 
الدلالة كان حسنا » لان النظر فى ذكر الدلالة لا ثبت حستهما لم يمت 
.بحسن مأ وجب وجوده بوجودهما » فلذلك فصلنا بين 
فيه » وليس كذلك الحال فى الارادة لأنها قبيحة فيما يتملن وجوده بوجودع 
بأن ييكون قبيحا أولى * بل كان يجب فى هذه المرادات » لو كانت تحن 


وليس لأحد أن يقول انها قبيعة لكنه يزول الذم عن فملها من تعلق 
وجودها بوجود الارئدة من جمتنا » وأنها تجرى مجرى فمل الثلجا اذا 
كان قبيحا » وذلك لأن هذه المرادات لا تعلق بالارادة على هذا الوجه 


20 
لأنها لا توجبه » بل الما تفع للدواعى + وتقع الارادة تأبمة لها » فلا سكن 
ان تجرى حاله ممها مجرى فمل الحلجا مع فمل الملجى» . 
وبمد » فان ذلك لو صح لم يفزثر فيما اعتمدناء لآن اللدلالة قد دلت 
على أن العالم بقبح الت ار فمله » استحق ذلك 
الذى آم لاء فلا يصح أن يقال انه لما لم يستحق به الذم جاز أن يغسله ‏ على 
أن كلما نعلم أن زيدا يسستحق الذم على اردته الظلم والقبيح ‏ تملم أله 
الذم على الكذب والظلم ؛ بل علنا بأنه / يستحق الذم على ذلك 
متى وقع بحسب قصده وارادته أقوى وأظهر من علمنا بأنه يستحق الذم 
على ارادته له وفكره فيه . فكما يجب القضاء بأن الارادة من مله ع كذلك 
يجب الحتكم بأن المرادات من فمله م فيجب اذا ثبت كونها فملا للانسان » 
تمى كونها فعلا ل جل وعزء لأثا قد دللنا على استحالة كون مقدور واحد 
لقادرين » على آن استحقاق الذم بما يم بحسب قصده من الظلم والكذب ‏ 
أبلغ فى هذ الذم على كوته مريد! فلقبييح » لأنه قد يكون 
مريدا للقبيح اضطرارا » فيلحقه اتتقاص فلا يستحق الذم ‏ ولا يجوز ذلك 
فى الظلم الواقع منه بحسب قصده ء وان كان فى بعض الوجوه قد يزول 
الذم عنه أصلا لوقوعه على جمسة الانجاء ‏ كيف يصح أن يقال بأن فاعل 
الظلم لا يستحق الذم به » والمريد للقبيح يستحق الذم على الارادة ؟. 
وبمد » فان لم بثبت أن زيدا يستحق الذم على ما وقع بحسب قصده 
من لقم وكذب » لم ثبت أله يستحق الذم على شىء آصلا ء فاذا بطل ذلك 
لما حصل لنا من العلم الضرورئ بذلك فى الجملة على ما رتبناه من قبل + 
فيجب القضاء بأن هذه الأفمال حادثة من الانسان دون القديم جل وعر » 
وانه لا يصح أن تكون واقمة بالطبع » وقد بن فيما تقدم بآن حثسن 
أمر زيد بأفمال جوارحه اذا كان كحتسن أمره بالارادة » فكما يجب أن 
تكون الارادة فعلهم فيجب كوف المرادات فملهم ء والا قبح كل أمر وكل 
جرش 


وبانه غنى عنه لا 
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أهى فى الشاهد » مع علنا /. بحسنهما ضرورة على الجملة ‏ بل حتسن لامر 
والنهى فى أقمال الجوارح اطمر منه فى الارادة ؛ قلا يصح أن يقال انها فمله 
دون أفمال الجوارح . على أن أفمال الجوارح لو كانت فعلا قد تسالى وق 
جملتها الكلام والكذب لوجب كوت كاذب بكل كذب يقع فى المالم ‏ 
ولو جوتزنا ذلك عليه لم يوئق بشى» من كلامه وبشى من الأدلة ولزم على 
ذلك كل ما يلزم المجبرة » وهذا الكلام لازم لمن قال اله تعالى يفمل ذلك 
بطيع الجسم » كما يلزم من قال بفمله ابتداء » ولذلك قلنا ان قائق ذلك 
مثى نسبه الى لله تعالى فى الحقيقة فهو كافر » كما بشكفتر المجيرة فى اضافة. 
القبائح الى لله تعالى » ولا غى» يسكن أن يتسال على ذلك الا ما قدمناء 
من شبه المجبرة » ولا يسكنمم أن يقولوا ان ذلك وان وقع منه ثعالى فى 
يقم بالطيع الذى للمحل » وعو مخالف لها يقع باختياره » فيجب آلا يستحق 
الذى عليه وآلا ييكون قبيحا منه ‏ وذلك أن الما 
أن يختاره اذا كان غنيا عن فمله كان ذلك القبيح مما يبتدئه أو يفمله بي 
اذا تأملتحال الواحد منا قيما يقدرعليه ويفعله .لان المباشروالمتوئد 
سواء فى أنه اذا كان قبيحا لم يفعله الا مع جمل أو حاجة . ومما يدل على 
اما قلناه أن أفمال 1 


فيها . فاذا علمنا أنها تقم 
بحسب ما يحصل فى محالها من القتدر » علمنا أنها فمل للانسان كما ان 
الارادة فله » قان قال ومن أين أنها تحددث فى الجوارح بحسب // القتدر 
التى فيها » بل ما الدليل على أن فى الجوارح قتدرا ؛ قيل : لانا تلم أن 
حال القادر منا يختقف فيما بيصح أن يفعله فى جوارحه فى القوقات » فمرة. 
ايصح أن يحملى الثقيل بيديه » ومرة أخرى لا يصح منه الا حمل ما هي 
دونه » وقد علمنا أن احتمال المل لحمله فى الوقتين على أمر واحد م 
وكذلك الآلة يصلح لها جيعا ٍ وكذلك الارادة متنولة ف الحاين » فعلم ان 
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الجارحته فى احدى الحالئين من الحكم ما ليس لها فى الحالة والآخرى » 
ولا يجوز أن يتكون ذلك صضفة ترجع الى الجارحة » لأن القادر هى الانسان 
فكماله دون سائر جوارحه . قاذا صح ذلك عثلم أن التى به اختصت 
الجارحة هو وجود القثدر فيها ‏ وآنه يصح الفعل بها على حسب عاد 
القتدر التى فيها » ويدل على ذلك أن المريض المليل.لا يمكنه أن يفمل 
.بجوارحه امراد » كما لا يمكن الماجز أن يفل الارادة ‏ فيجب القضاء بأن 
من وقع مراده بحسب قصدءففى جارحته قدرة لنا » ولأجلما صح أن يفمل 
الفمل بها . ولذلك نختلف أحوال القادرين مع أن حكم جوارحهم لا يختلف 
فى أنه محتمل للفمل وفى أنه آلة فيه » ولا حكم لارادتهم ودواعيهم » فملم 
بذلك أن فمل الجارحة بقع بحسب التتدر التى فيها » ولا يكون كذلك 
الا وهو فعل للانسان . ومما يبين ذلك أن الآغة الحادثة فى الجوارح وامنع 
الحاصل فيها يتعذر ممه ما لولاه لصح وقوعه » ولولا أن ى ذلك الفمل يقع/ 
بالقدرة الحاثة فيها لم يصح ذلك : لانه تمائى قادر على أن يفعل ما شاه 
غيها سواه كانت القدرة موجودة أو معدومة » حصل مريدا له آم لم يحصل + 
وف علمنا أن هذه الأمور فى أنها تؤثر فى وجود أقعال الجوارح + كالمجز 
فى انه يؤثر فى الارادة » دلالة على آنها فمله » كما أن آفمال القلوب قعله ». 
غلولا أن الأمر كذاك » كان الواحد منا لا يصح آن يتكون مانما ليره من 
أممال الجوارح » وانما ييكون التع منما من أن تحصل من جمة القديم. 
سبحانه أفمال فى الجوارح وى قساد ذلك » وعلمنا أن المقلاء يمنمون 
الغيه من أفمال الجوارح دلالة على أنه لولا المتع لكان يصح القمل منمم , 
وليس لأحد أن يقول ان النع وسائر ما ذكرتموه يثير خلقه امحل » 
ويخرجه من أن يكون مهيئا بطبعه لاحتمال ذلك اتفعل » وذلك أن المعل 
على كل حال يحتمل ذلك الفمل ‏ فلو كان واقما بطبعه أو من قبل لله تعالى 
لم يصح النع فيه » لأن مع المنع حال اللبع كحاله مع زوال لمنع ؛ وكذلك 
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حال القديم تعالى فى كوت تقادرا عليه لا يختلف . الى 01 اننا قصد 
أبغال قول من يقول أن هذه الأقعال واقمة من الله سبحانه » قانا من 
يضيفها الى الطبع أو لا ينبت لها محدنا » فستتكلم عليه من بسد ؛ ولو كان 
نعل يفملها كان لا ممنى لقتعمل فى متع من يمنمه فامساك ٠‏ / وكان منعش. 
زيدا فى أ لا يؤثر قيما ريده تعالى » كملا ياه فى أله لا يؤثر فيما وريدم 
عرو وبكر» وفساد ذلك ظاهر » وما قدمناه من أن الواحد منا لا يصح 
أن يحمل باحدى ديه ما يصح أن يحمله اذا استمان باليد الاخرى ء دلالة 
على أن فيهنا ممنى يفل » وبسجموعهما يصح أن يفمل ما لا يصح أن 
يفعل بأحدحما ‏ من حيث وجد فيهما من القثدر أكثر مما وجد فى كل والمدا 
منهما . وكذلك القولف القادرين من لا مونا وحمل الجسم الثقيل + وسائر 
اما دلث به من قبل على أن القدرة لا يجوز أن تفمل بها فعلا مبتدما الا وه. 
حالة فى المعل الذى يوجد ذلك الفعل فيه ؛ يدل على صحة ما قلناه فى هذا 
الباب ٠‏ الألمم ان قانوا ان هذه الأضصال توجد ابتداه من قله جل وعر ع 
فلا فرق هنجوارح امريد وجوارح غيره ‏ ولا فرقايضا بين أذيكون قاصدة 
اليه وله الى فطه دواع » أو أن يكون بشلاف ذلك . وان قالوا ان الاراد. 
اتوجبه من غير أن تحصلق لمح قدرة » فيجب الا بيكون بينجارحته وجارحة. 
خده فصل فيمأ يصح وجرده معه وفيم يسنم » وان كان هذا الول يرج 
الى هذه المرادات من غمل المريد من ث كانت الارادة توجبه وتولدم 
فيجب أن يكو فل لأن امود من قعل قاعل السبب + وانا قم الكلام 
فى أن الأرحة هل يصح كونها / موجية أ لاء و أن امال الجوارح جم 
مبتفأة أو موجبة » وقد ينا من قبل أن ذلك لا يكو مسييا» واله لا فر 
ين من قا ان الارادة انوج هذه الرادات » وبين من قال ان المراد يوجب 
الارادة » لأ اتاعل لا يلها نغرض ء بل يلها لا له يفل المراد » مرا 
هو الأصل وم تابمة له » قكيف يقال الها توجب الراد 8 وقد بينا ان 


ا 
الشسيهة فى ان الدواعى نوجب الأفمال أقرب من الشسيهة فى أن الارادة توجب 
الموادات ‏ لأن الارادة والمراد يتبمان الداعى ولا يتبع آحدهما صاحبه ف 
باب الاحداث . واذا صح ذلك وعئلم أن القول بأن الدوامى موجبة لأفمال 
لا يصح » فكذلك لا بصح القول بأن الارادة توجب المرادات » واذا بطل 
ذلك وجب القضاء بانها مبتدآة من الانسان ء وأته الكبونه قادرا عليها فبلها 
كما فعل الارادة من حيث كان قادرا عليها ؛ على 7 قد علمنا أن الحى منا 
قد تصح منه أفمال الجوارح ٠‏ وأن تذتر عليه قعل الارادة نعو أن بتكون 
ساهيا أو يتولد عن فمله ما لا يسلمه ولا يمتقده » وقد تصح منه الارادة 
ويتمذر عليه للراد كالممنوع والزثمرن » وقد يصحان جما مكيف يقال 
ان الارادة يصح كونها فملا له » ويصح أن يققدر عليها دون المراد والهال 
هللو 

وبعد » فان أفمال الجوارح :تكثر وتقل بحسب أحوال القادر » والارادة 
لا يتائى ذلك قيها » وأفعال الجوارح تقع بحسب قصدم ء وتتتفى / يحب 
كراهته ء والارادة لا يصح ذلك فيها » قكيف يقال إن أفعال الجوارج 
ليست بحادثة من جمته ‏ وأن الارادة من فمله 7 ولو قتلبت القضية فقيل 
انه قادر على أقمال الجوارح » الكته مع العلم لا يصح أن يقملها ليتع 
الارادة بالطبع أو من فمل الله جل وعز كان أولى . على أن ااحتكام المتملقة. 
بالفاعل وتلق فعله به تعلم قبل أن نتعلم الارادة أسلا ‏ لأنا اذا علسنا وقويع 
كلامه وضربه بحسب كوله مريدا وبحسب دواعيه » علمنا تعلق ضصله به علق 
الجملة » وعلمنا الأحكام المثملقة. باتفاعل من حشسسن الأمر والنص والقم 
والمدح » فاذا ممم ذلك لم يكن أن يقال انه لا فسل له الا الارادة . على 
آنا قد بيئنا أن هذه الأفمال التى تحل جوارحه من الكلام وللصيركات 
وغيرهما تقم بحسب كونه الما بكيفيتها » وبصب ادراكه بلا ييزكه يق 
محل الفمل وغيره ؛ وبحب آلاله » آلا ترى أنه لا يضح أن يمل هساقم 
الأفمال محتكمة الا وهو عالم ؟ ولا يصح أن يتقط المصاعف الا ؤهو مرك 


كك 
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لمعل الفمل أو مكان ما يغمسل فيه الفمل 7 وكذلك لا قصح منه الكتابة 
الاويده سلينة » والكلام الامع صسحة الفان » فلى لم تكن هذه الأمور 
حادثة من جهته لم يجب أن تقف فى وجودها وفى كيفية حدوثها على 
أحواله ء بل كان يجب أن تتكوث حاله معها كحاله مع سائر ما يحدث فى 
للحال" النائبة منه من جهة الله تعالى . فكما أن هذه الحوادث لا تحدث 
بحسب أحواله / فكذلك كان يجب فيما يوجد فى جوارحه » وكان يجب 
أن تكون وان اتصل محلها به بمنزلة قادرين حصل فيهم اتصال ء فكما ان 
نا يوجد فى جارحة بعضهم لا يقع بحسب علم الآخر ولدراكه وارادته » 
تكذلك كان يجب فيما يحدث فى جارحته لو كانت موجودة من جمة الله 
الى .ل 
يمد » فاث كان الله تعالى هو المحدث لأفمال الجوارح عند ارادته ‏ 
وعتلم أنه لاايصح أن تتكون ارادتنا سببا لم يحدئها» فيجب أن يكوذ حدوثها 
بالمادة » ولو كان كذلك لم بستنم أن تختلف المادة فى ذلك » حتى يوجد 
فى القادرين من هو سليم الجوارح ويريد اليسير من الأفمال فيتعذر عليه ؛ 
أل المظيم من الفمل ممن اله كاله » آو لقع حاله من حاله ف 
اسلامة الجوارح . ولا فرق بين من قال ذلك » وبين من قال ان الفمل 
الحكم يوجد من العالم ببكيغيته بحسب العادة » أو قال أن الارادة تحدث 
عند الدواعى بحسب العادة ولا يثبت للانسان فعلا أصلاء ومتى الم يثبت 
له قملا والحال ما قلنا آدى الى فساد الطريق الذى به يثبت تضاد الشددين 
وايجاب الملل للمعلول » وبطلان ذلك ظاهر ؛ قيجب فسا ما أدى اليه . 
وقال شيخنا أبو على رحمه الله اذا ثبت أن حدوث الجسم يدل على آن 
محدئه قادر وكونه متسقا يدل على أنه عالم 6 وائما علا ذلك من حييث 
لم يتعلق بالانسآن تعلق فمله به فائبتنا له قاعلا مخالفا نا » فلى جوتزتا 
فينا بقع بحب / دواعينا وقصودنا أن لا بيكرن غملا لنا لأدتى الى فساء 
الأصل الذى به يثبت اتقديم تعالى وتثبت به صفاته » وهذا يتبطل قولصم 
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أن هذه الأمور من فمله جل وعر ابتداء لو بطبع لحل وخفقة الجارحة » 
وابطل بهذه الطريقة قول من بجمله فعلا للمحل من حيث ثبت ما تقدم 
أن" من حن من يحدث الشىه منه أذ يكون قادرط » وللحل لا يصح ذلك 
فيه » والزمصم على فولهم بالطبع آلا تصح معرفة النبوات » لآن اكثر 
ممجزاتهم هى أعراض حالة فى الأجسام + وعندهم أن المحل هو القاعل 
لها » ولم يثبت أنه لا يفمل الا الحسن فكيف يمكن أن بوثق بالنبوات 7 
ومثل هذا بلزم من قال إن هذه الأمور من فعله سبحاته ؛ قمله يطيع امحل 
وايجاب الخلقة » لأن عندهم انه لا بصح مع السلامة آلا يوجد ذلك فيجب 
آلا يكون واقما بحسب اختيار مختار » وذلك يسنم من القول باه تمالى 
غمله مع أتتقاص المادة على جمة التصديق دون أن يتكرف فمله » لان طبع 
لحل وخلقته أوجيا وجوده عند دواعى الانسان وارادئه ومع ققد ذلك 
وان كان هذا الوجه لا يثلزم من زعم أن ذلك من فعله تعالى يشمله على 
اطريق الابتداء » وان كان قوله يد من الوجوه التى قدمناها ٠‏ ويثبين 
اما قلناء آن القادر منا قد يمتقد فى المراد ما بوجب كونه مريدا له من منفمة. 
ودفع مضرة عند أمارة » كما قد يفمل على الوجه الذى تقتضيه الارادة ». 
افلا فرق بين من يقول ان الارادة / فعله دون غيرها »عينم نقال ان الاعتتقاد. 
والظن فمله دون الارادة » ولا يصمح أن يقال انه انما بغسل الارادة فقط . 
لآن من حق الفاعل آن يحله قمله غ لأن الدلالة قد دلت عندنا على أن الحى 
القادر هو جملة الانسان دون جره فى القلب » فلا يصح أن يثبت الساعل 
امحل الارادة ».لان حك ذلك امحل مع الحى فى أن بنش الها» 

سائر أبماضه ء وسثبين فيما بمد بطلان القول فى الانسان * وان كان 
لى ثبت لم تكن نمرة هذا التول الناسد به . الأنه كان يجب أن بصي 
أن يفمل الحركة كما بصح أن يفمل الارادة ؛ وكذلك يجب فه سائر ما يصح 
حلوله فى ذلك المحل ؛ واذا صح ذلك فثير بميد أذ يفمل الاعتماد ق نفس 
ويولد به الحركات فى جوارحه والأقمال فى غيره » فيمود الحال الى ما قلناء 


الاقره 
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من ان أقمال الجوارح كالارادة فى آنه يصح أن يفملها : قانا من ذعب فى 
الانسان الى !4 جسم بسيط » فالكلام على قوله وعلى قولنا لا يختلف 
ألبتة . ومن يقرل انه لا بصح كونه محلا » فتملقه بأن الفاعل هو المع 
محال » على أن هذا القول يرجب أن لا يكون تعالى فاملا لاستحالة كوقه 
محلاء وآلا يكون الجسم فملا لاستحالة كونه حال » قاذا بطل ذلك عثلم 
فساد هذا الحد فى القاعل » وثيت أن القمل اننا يتكون فلا لقاعله مت 
د علم / أنه بحدث بحسب أحواله » لأنه متى كان كذلك عثلم أنه اللحدث 
بالطريق الذى قدمنا القول فيه . وقد بين شيخنا أبو هاشم رحمه الله فى 
أول تقض ١‏ تملق الفمل بالتفاعل وما يثبت به فعلا له من جمة 
العقل » وما يعتمد عليه من جمة الأساء » ولولا أن التعلق الذى بيناه بين 
الصرف زيد توبينه يقتضى آنه الحدث له لم يصح أن تلبت للعرض محلا لان 
انما نثبته حالا فى جسم دون جسم لاختصاصه باحكام ترجع الى ذلك 
المرض دون سائر الأجسام . فان كان اختصاص تصرف زيد به الا يدل 
على حاجته اليه » فكيف بدل اختصاس المحل يبعض الاحكام على وجود 
المرض فيه 8 وهذا يطل قواصم ان القاعل هو المحل لآنمم بتفيهم الثمل 
الذى يحل الجوارح عن القادر منا ققد أبطلوا على انهم طريق معرقة 
كون الفمل حالا فى لحل ولا شىء تثبت به صحة ذلك الا وبمثله يليت 
اتصرف زيد علا له » على انا قد ينا أنه لا طريق يثبت به اللحدث نعلا 
الققديم جل وعز الا اللم يانه غير متعلق يثيره من الفاعلين » ويانه لا يضح 
ذلك فيه » فاذا تقدم الملم بآن المحدث لابد له من محدث ء وعثلم ذلك 


من حاله » عم أنه حادث من جهة القديم تعالى . وهذه الطريقة لا تصح 


فى أفمال الجوارح كما لا تصح فى الارادة » فكيف يسكن آن تضاف الى 
القديم جل وعز 7 وما ينا به من آن المجبرة لا يسكنها ان تعرف تعلق 
الحوادت بالقديم جل وعز يوجب ألا بسكنهم أيضا معرقة المحدث / القديم 
جل وعز » فلا وجه لاعادة القول فيه 


ال 
فى أن الال الجوارح لا يجوز أن تكون واقعة من الحل بطبعه 


أو بايجاب اللشفقة » وان القول باضافة شى» من الاثمال الى الطيع. 
متولدة او مبائرة باطل * 


أعلم آن جميع ما قدمناه قبل هذا الباب يدل على بطلان قول من قال 
أن عند إراده ودواعيه تع الأقمال من أبماضه بطبعها © لأنا قد يتنا انها 
متملقة به على وجه يقتضى أنه فعل له . واذا كانت فملا له لم يصح أن 
يقال انها واقمة بطبع المح » كما لا يصح مثل ذلك فى الارادة تفسهاا 
لااثيت أنها قعل للانسان » ويدل على ذلك أيشا أن اللبع ان كان يقمل 
فيجب أن يرجم الى كل محل ء قلو كان الفمل بقع من المحل بطبعه لوجب 
أن لا نع آفمال بوارسه بحسب قصده ودواعيه وعلمه وادراكه » فاذا ثبت 
بيطلان كونها قملا للسحل » 
ولا يكن أن يقال ان الحل الذى فيه الارادة يخبل سائر العال على 
التمل » / لآن هذا القول ينض القرل بآن هذء الأفمال نتم بلبع محال ». 
وان كان يغسد من حيث علمنا بن الانسان قد يبتدىء الفعل من مفاصل 
جرارحه وأطراتها » وما هذا حاله لا يصح أن يقال اله واقع بحدث محل 
للارادة أو دنه . وان كان لو انيت ذلك لم يسلم مع قول من قال ان 
الانسان لا يفل الا الارادة »الآن بالارادة الحاتة فى الم لا يصح حمل 
سائر الجوارح على اتفمل » قيجب أن يكون فاءلا للاعتماد أو الحركة حتى 
يصح ذلك فيه » وهذا يوجب أنهها فسله كما أن الارادة فعله » واذا صح 
فيها كليا صح مثله فى سائر إفمال الجوارح ‏ على أن الطبع الذى 
أضافوا النسل اليه لا يغلو من أحد أمرين : اما أن يتكون صفة لمعل 


.وفوعها بحسب هذه الأحوال فيجب !١‏ 
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أو معنى فيه ه فان كان صفة لمحل لم بخل من أن يتكون راجما الى ما هو 
عليه فى ذاته » فلا بخلو من أن يكون مما يجوز أن يخرج عله مع الوجود 
أو يستحيل ذلك فيه . فان صح خروجه عنه مع وجوده فيجب آلا يستتع 
أن ييكون الانسان قاصدا مريدا » ولحل سليما صحيحا » وان ام يقم 
مراده منه من غير مانع » وى هذا هدم أصلمم . وان كانت تلك الصفة 
بستحيل خروج امحل عنما فيجب أن بقع السمل فى المعل بايجاب تلك 
الصفة » حصل الانسان قاصدا أو لم يحصل + وحصل له دواع الى الممل 
أو ام يحصل ء وهذا مما قد عثلم فساده . وقد بسنا من قبل بطلان قول 
من قال ان اتممل يقع بطبع / المحل بوجوه ذكرناها كثيرة لا وجه لاعادتها . 
وان كان ذلك الطبع ممنى فيه بوجب وقوع هذه المرادات لم بخل ذلك 
اللمنى من كونه قديا أو محدثا ء فان كان قديما وجب قدم ما .يوج 
أو أن لا يتقدمه الا بوقت واحد » وكلا الوجمين فاسد ٍ وان كان محدا 
لم يخل من أن ييكون من قعل الانسان أو فمله تعالى ابتداء » أو واقما بطي 
آخرء فان كان قمل الانساذ وجب كون سائر ما فى لمحل فعلا له » وبطل 
القول بالطبع صلا » وان كان قملا له تعالى فكمثل > وان وقع بطيع 
امحل وجب القول بأن سائر الأعراض تفع بطبع لحل » وقد بيئنا فساد 
ذلك » وان كان يقع ذلك ويحدث بطبم آخر أدى الى وجود ما لا نهاية لهء 
وهذا يوجب آلا يقع الفمل أبدا لتعلق وجوده بوجود ما يستحيل وجوده . 
واذا بطل أن تكون هذ الحوادث حاصلة بالطبع فيجب أن تكون حادئة 
من جمة امريد القادر ه ويدل على بطلان هذا اتقول أن المحل يصح أن 
بتحرك بطبعه فى الحجمات الست الى أى وجه صرف الطبع الى نفس الجوغر 
أو الى ممنى فيه » لأنهم أن قالوا ان لللبعه تحرك الى جهة دون جهة » 
ازمهم آلا يصح فى بعض الاحوال أن بتحرك الى غير تلك الجهة » وقد 
علمنا أن تحوكه الى / الجمات كلها بصح لما قدمناه فى أول الكتاب من أن 
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ااجوهر فى حال حصوله فى مكان يجوز أن يحصل فى غيره بدلا منه 
سح عليه التحرك الى الجهات الست » فلم صار بطيمه فى الوقت الواحد 
ان بتحرك فى جهة أولى من أن بتحرك فى جهة أخرى » وهذا يوجب كونه 
.«تحركا فى الجهات أجمم ؛ أو أن لا يصح أن يتحرك بطيمه أمصلا على 
ما تقول » ولا يرجع علينا ذلك من حيث قلنا ان القادر على نحربكه بقدر 
على تحريكه فى الجهات كلها فى حال واحدة » وان لم يجب أن يحركها 
فى كل الجهات ؛ وذلك لأن ما بقع منه يقع باختياره ه أو يجرى مجرى 
ما بقع باختياره . وقد بسنا القول فى ذلك من قبل ؛ ودللنا على أنه متى 
الم نقل ذلك فيما تممله » ادى الى بمض حقيقة القفادر » وليس كذلك 
الو وجدت الحركة باللبع » لأن الطبع بوجب وفيس له من التعلق بالتحراك. 
فى جهة ما ليس له بالتحرك فى جهة أخرى ؛ وهذا يؤدى الى ما لزمناهم . 
ولا يلزمنا ذلك فى الأسباب الموجبة » وذلك لآنها على شربين : احدهسا 
يوجب أمرا واحدا فلا يجب فيه ما الزمناهم » وهو كالنظر الذى يوجبٍ 
العلم » والوها الذى يوجب الالم » والمجاورة النى توجب التأليف » والثانى 
الاعتماد الذى يصح أن يكون موجبا للشىء وضده . ولا لمزم أيضا على 
كلامنا أن الاعتماد // وان صح أن يوجب حركة المحل فى الجمات » فانم 
بوجب فى الوقت الواحد تحركه فى أقرب المحاذيات اليه » لاختصاصه بانه 
تولد فى جهشه فللوجه الذى تولد عليه من التعلق بالتحرك فى أقسرب 
محاذيات اليه ما ايس له فى سائر المحاذيات » فلدلك وجب أن يتحرك فى هذه 
الجمة دون غيرها » وليس كذلك حال الطبع الذى بثبتوثه » لاله لا يختص 
بالايجاب التحرك فى جمة دون أخرى + وكان يجب تحرك المل فى الجهات 
كلما أو آلا بتحرك اصلا . 
غان قال اليس الاعتماد سفلا يوجب الاتحدار ويوجب الارتفاع اذا 
اصادف جسا صلبا ومئصاكئة » ولم يجز أذ يقال انه يجب آلا يوجب الأمرين 


الاق 


م 
أو آلا يوجبهما جميعا » قجوثزوا لنا القول بمثله ى الطبع » فين نه ان 
توليده للانحدار بقع على غير الوجه الذى بقع عليه توليده للارتفاع ‏ لأن 
عند زوال للوائع بجب أن يولد للاتحدار » وعند حصول منع مخصوض 
يولد للارتفاع » ولا يجوز حصول كلا الشرطين حتى يولد كلا الأمرين ». 
واننا يحصل احدهما وان لم يكن هناك منع من جسم ينع من التزول 
وجب أن يولد النزول » وان كان هناك جسم يتصاك واند الارتفاع » 
وليس كذلك حال الطبع أ لأنه ان لوجب تحرك المعل فى جمة أوجب تركه. 
فى سائر الجهاث من غير شرط يخصصه باحدى الجمتين ء وانما أببينا ف 
الاعتماد اللازم بالصحيح عندنا » وبينا أنه مفارق 11 يذكروته / من الطيع . 
غاما على قول شيخنا أبى هاشم رحمه لله ان الامتماد اللازم لا يوجب 
ارتفاع الحجر عند المتصاكثة ء بل يثواتد اعتمادا مجتلبا » وذلك الاعتماد 
اللجتلب هو الذى يولد ارتفاعه » فان تفس ما يولد الاتحدار لا يولد 
الارتفاع » فالسئوال زائل عنه » وان كان على ما أجبنا به ساقطا آيضا من 
حيث ذكرناه . ولنكلام فى هذه اللسالة موضع آخر يتذكر فيه » فلذلك 
اقنصرنا فيه على بان الفرق بينه وبين قوامم من غير ذكر أصح الفولين فيه . 
قال : انا تقول ان الطبع يختص بجمة دون جمة ء أو أنه يقار 
اما بخصصه بجية دون جمة ء فلذلك يخرجه المحل الى جمة دون أخرى . 
قي له : ان الطبع اذا لم برد به الاعتماد وما يجرى مجراء م لابد من أن 
يقال ان حتكمه فى ابجابه لتحرك للحل فى جهة » ححكمه فى إبجاب تحركه 
فى الجمة لأخرى ‏ ولا شرط يثمقل تخصصه باحدى الجمتين دون الآخرى * 
فيج قساد ما تعلق به . وأن لا يصح أن نور فى هذا الباب ما أوردناء فى 
الاعتماد » لان لشرنا هناك الى شرط معقول + ولا يتأنى مثله للقائل بالطبع ». 
وقد بيئنا من قبل عند ابطال قول أصحاب الطبائم فى حدوث الأجسام أن 
ما يتعلقون به من الطبع لا يقل » وبسسطنا القول فيه » واذا بت أنه غير 


2 
معقول لم بصح أن بثبت فيه شرط / لا يعقل » وانما يصح أن يذكر ذلك 
فى الأسباب والتى تذهب اليا وما يشيه بها مما ليس بسيب عندناع 
فاما غير ذلك انه غير ممقول » ولذا لم يكن معقولا كان تملقهم به ساقطا 
على كل حال . فان قال : ان الطبع يوجب تحرك المحل فى جية دون أخرى 
عند دواع ىانقادر ويكو نالداعى مخصئصا له بجهةدون اخرى » وهذا لا بستنم 
كما لا يتتع عندكم أن يجب وقوع آحد متدورى القادر دوذ الآخر مقارنة. 
الدواعى . قبل له : ان الأصل فى هذا الباب أن الدواعى انما تؤئر فى مقدور 
القادر دوث ما ليس بسقدور له وكذلك لا تؤثر دواعي زيد فى مقدور 
عمرو ء كنا لا يؤر قصده وعلمه فيه » ولا جهله وعجزه يؤثر فى اتفائه ». 
وانما يؤثر كل ذلك فى مقدوره وما بقع من جهته ‏ فيصرفه بالدواعى عن 
وجه الى وجه . واذا صح ذلك وكان عند هذا القائل ما يحصل فى الجوارح 
اليس يفمل للانسان وانما بفمل الارادة فقط ء فكيف يقال ان دواعيه تؤثر 
افيه ! وهل هذا القول الا كقول من قال ان دواعى زيد تؤثر فى قعل عمرو 
من الارادة 8 واذا بطل ذلك لما بيناء من الاصل + فكذلك النول فينا سال 
عنه ‏ لآن منده أن أفمال الجوارح تم بالطبع ولا تعلق لها بالقادر » / كنا 
أن فمل غيره لا تعلق له به .. 

فان قال : ان دواعى القادر تثرثر فيما بقع فى جوارحه بالطبع من حيث 
كانت ابعاضه ء ولا يجب أن ؤثر فى فمل غيره » لأنه لا يختص به كاختصاص 
بمضه يه . قيل له : ان قولكم ان الجارحة بعضه لا يخرجها من أن ييكون 
الفمل الحاصل فيها ليس بفمل له » فكما لا يجب أن تؤثر دوابه فيما يحصل 
فى جوارحه من الحياة والقدرة والسقم والصحة » فكذلك لا يجوز أن 
تئر فى الحركات الحاصلة فيه . 

وبعد » فان تعلق دواعيه بالحركات الحادثة فى الأجسام النائية منه التى. 
.يحركها ويسكنها كتملتها بما يحدث فى أبعاضه » ف 


إفمد 


0 
انه يؤثر فيا يحدث فى جوارحه من حيث كانت بعضا له 7 وائما يصح لنا 
القول بأن لبعض الانسان من المزية ما ليس لنيره من حيث يصح أن ييتدى» 
الفمل فى بعضه » ولا يصح أن يفمله فى غيره آلا بسبب من حيث اخختص 
بعضه بوجود القدرة دوذ غيره » ومن حق القدرة أن يسح أن 
بها الفمل فى محلها »فلم اختص بمضه بذلك دون غيره » صح أذ 
فى بمضه الفمل دون غيره + وليس كذلك ما قالوه للآن سبيل بعضه سسبيل 
ما بان فى أن ما يحدث فيه من الحركات يقع عندهم بالطبع » فان // أثرت 
الدواعى ى يمضه ء يجب أن توثر فى غيره من الأجسام المتفصلة منه » 
ولوجب أن تؤثر فى سائر ما يحدث فى امحل من حياة وقدرة » كنا تؤثر 
فى الحركات . على أن الدواعى قد تتقايل » شد ذلك يجب ألا يتكون المع 
باذ يتحرك فى جمة أولى من غيرها ء لأنه لا شرط هنالك يخصصه بجمة 
دون أخرى . فان قال : انها اذا تمابلت لم يوجد الفمل أصلا ء أو ان وجد 
وجد بالقدرة لا بالطيع » لأنه انما يوجد بالطيع منى حصل هناك فى أحد 
الفعلين رجحان بالدواعى ‏ قأما اذا عى تقابات فوجب حصول القمل 
بالقدرة » ولذلك قلنا ان الارادة تقع بالقدرة لأنه لا داعى يوجبها ء وقلنا 
متى كان هناك داع بوجب وقوع المراد وقعت الارادة بالطيع » وكذلك 
تقول فى النظر والاعتقاد ان حدوثه انما يجب بالطبع ؛ متى حصل هناك 
ترجيح لأحد الوجمين » قأما عند التعادل فيجب آلا يحصل الا بالقدرة » 
وهذا كقولكم ان عند قوة الدواعى يجب حصول الفمل حتى لا يجوز 
خلافه » وعند ققد الدواعى لا يجب ذلك » حتى قلتم ان الدواعى لذ 
اقويت حصل الانسان ملجة الى فمل ما تقتضيه الدواعى » ولا جوز مم 
اتفراده أن يمل خلافه » وققتم متى لم تقو هذه القوة صح أن يثختار 
الفعل وأن يتختار خلافه » // قسوانهوا لنا مثسل ذلك فى الفمل الواقع 
باللبع » أنها توجبه اذا قويت الدواعى » ومتى لم تقو تقول انه يفمل بالقدرة 


يبتدىء 


لا بإيجاب الخاقة . فيل له : اذا صح أن الدواعى لذا تقابلت وتصاوت 
لم يصح أن ييكون الفعل اللوجود فى جوارحه واقما بالطبع » فكذلك لذ 
قويت الدواعى » لان قوة الدواعى لا تؤثر فى بقاء القدرة ولا فى وجودها ‏ 
فيجب أن ييكون حالها عند غلبة الدواعى كحالها عند تساويها ء ولا يسكن 
أن يقال : ان القدرة تتعلق بالقدور عند تساوى الدواعى ؛ وتخرج من 
أن تكون متعلقة عند غلبة بعضها على بعض + لأن تعلقها بالثىء يجب 
الجنسها » وانما تقول ان مسُفى وقت المقدور أو وجوده بحيل تملقها » لان 
جاده بها والحالة هذه يستحيل » ولا يستحيل وجود المقدور عند لب 
الدواعى ء كما لا يستحيل عند تساويها » فيجب أن يكون تملقها بالمقدور 
فى الحالين على وجه واحد » ولا يمكن أن يقال : ان غلبة الدواعى توثر 
ف باه القدرة » لاه لا يضادها من حيث كان غلبة الدواعى ترج به الى 
الاعتقادات + وليس بينها وبين القدرة تناف » ولو جاز والحال هذه أن 
يقال ان القدرة يستحيل وجودها + لجاز فى مائو ما يتعلق بالجملة آن 
الغلية الدواعى فيه تاثير . 

وبمد » فان هذا القول يؤكد ما تقوله من أن اتتمل يقع من الجسلة » 
لأن الدواعى اليها ترجع // دون المحال والأبماض ء قاذا صح ذلك وكان 
وقوع الفمل بتبع الدواعى الراجمة الى الجملة فيجب أن ييكون فملا لها ٠‏ 
ولا يصح مع ذلك القول بأنه واقع بالشبع + لان الطبع ان كان ممنى فال 
المحل يرجم دون الجملة ؛ يبين هذه أنا نعلم أن الدواعى قد تحصل ويتمشر 
الفمل من الجملة ؛ وقد تحصل ويتأئى الفمل منها ء وحتكم الأبفاض والمحال» 
واحد : فيجب أن يكون الفمل انما يتأئى من الجبلة لاختصاصها بحالء وهو 
كوته قادرا : واذا صح با بيئناه أن عند تساونى الدواعى يقع الثمل 
بالقدرة » فيجب أن يفم عند غلبة الدواعى بها أيضا ء لأن ما أوجب هذا 
الحتكم فى احد الأمرين + يوجبه فى الآخر عند القوم + لأنمم يوجبون كون 


هذه الأفسال واقمة بالدواعى الا الارادة ‏ فاذا ثبت فى بعضه أله يقع بالقدرة. 
وجب مثل ذلك فى سائوء . ولا يسكن أن يقال : ان العمل بم بالطيم واققدرة. 
جميما » لأن ما يقع بالقدرة يتلق بالجملة وباختيارها ء وليس كذلك 
باللبع » لأته يتملق بالمحل ولا تعلق له بالاختيار » قحكمما يتناق, 
ويختلف ء فلا تصح اضافة الفمل اليهنا جميما . وقد قال شيخنا أبو على 
رحمه الله : لى كان ما يقع فى أبعاضه يقع بالطبع لوجب أن يتكون المدف 
العليل والصجيح سواء» اذا دعته الدواعى الى تحريك / أبعاضه ء لأن المحل 
محتمل فالحالين » ولا بحتاج الى القدرة على هذا القول » وكذلك يجب 
فى حمل الثفيل أنه يمكن حمله وان لم تكن هناك قدرة » لان المع مهيا 
ومحتمل والدواعى قائنة » ولا بسكن 
الى هذه الأفمال الثى ذكرناها ء لأن الرامين قد تتدوء الدواعى الى امشى » 
وقد نجد أنفسنا بهذه الصفة » لأن الدواعى تدعونا الى حمل الشىء فاذا 
اه تعذر ذلك علينا » وكل ذلك يبين صحة ما قلناه من أن النمل 
بالقدرة يقع دون الطبع . وعذه الجملة تبين أن ما سآل عنه السائل من 
أن الفمل انما يقم بالشبع اذا غلبت الدواعى » ويقع بالقادر اذا تساوت » 
مما يدل على صحة ما ب على الوجه الذى تقدم ذكره » وسما. 
.بين ذلك أن الارادة تمسها قد تدعو اليها الدواعى ويثلب ذلك فيها لأنها 
بمنزلة امراد فيما يدعو الى قملها ويصرف عن قعلها » رلم يسنع ذلك من 
أكونها فملا للمريد منا على بعض الوجوه » فكذاات القول فى المراد » واذا 
لبت ذلك نيها عند تساوى الدواعى فكذلك عند غلبتها على ما قدمناء ‏ 
وذلك يبين فساد قولهم ان الارادة تخالف المراد » فلا بقع حى الا من جهة 
القادر » والرادات تقع بالطبع » لأنا قد بيئا أن الحال فيهما يتساوى + على 
أن حاجة الفعل فى الوقرع الى غلبة الدواعى تميق كونه/راقما بالليع » لان 
الطبع ان كان موجبا لذلك ٠‏ فيجب أن يرجبه كان هناك داع أو لم يكن ؛ 


بأن الدواعي قد تدعو 


اه اذا 
2 


- 
لاترى أن السبب 1 كان عندا موجبا للفمل لم يتعلق وجود المسبب بد 
وجوده بالدواعى 7 فكذلك الطبع » لى كان موجبا لوجب فيه آلا يتعلق 
بالدواعى ألبتة على وجه » وليس لاد أن يقول : اليس السبب قد 
الا يوجب المسبتب الا لشروط ترجع اليه أو الى امحل ء وان كان هي 
الوجب له » وكذلك الطبع ء لا يسع آلا يوجب الفمل الا بشرط غلبة 
الدواعى » ولا يخرج ذلك من آن ييكون موجبا » وذلك أن السبب انما 
بوجب السبتب منى كان امحل محتلا ل ء ووجد على الوجه الذى من 
حقه أن يولده » كما آن القدرة بتفعل بها اذا صح وجود مقدورها بأن 
اتكون الوائع مرتممة ء وتكون موجودة على الوجه الذى يصح الفمل 
بها » وكما تقول فى الآلة ان الفمل يصح بها على بعض الوجوه متى وجدت 
على الوجه الذى تكون آلة فيه » وانا سح ذلك لآن المسبب يرجم الى 
الفاعل ويقع منه لكونه قادرا كالسبب » وان كان أحدهما بفمل بواسطة » 
الآخر يفل على جمة الابتداء ء وليس كذلك ما قالوه فى الطبع » للآن 
اطع ان كان يوجب الفمل فى لمحل » لم بصح تعليق الفمل ال به » فكيف 
يصح أن نتسترط فى وقوعه صغة لا نرجع الى المحل ع بل ترجع الى/ الجملة 8 
ولا فرق بن من جمل من شرط ايجاب الطبع الفمل ما يرجع الى الجملة من 
الدواعى وغيرها وان لم يكن يينهما تعلق » وبين من جعل الشرط فيه سائر 
صفات المحال” أو وجود سائر الأعراض ؛ واتما صح لنا أن نجمل فى السبب 
شروطا لان تلك الشروط تتعلق به : لأنها لا يمدو وجودها اما أن يتكون 
ذلك الشرط يرجم الى كيفية وجوده » مئل ما تقوله فى الصوات انه يتولد. 
عن الاستماد اذا وفع على جمة الستكة + آو يرجم الى متعلقه ء كتولنا ان 
النظر لا يوجب العلم دون أن يتعلق بدليل معلوم للناطر أو يرجع اليه 
كقوننا ان المجاورة انما توتد التأليف متى كانت حادثة » وليس كذلك 
ما قالوء فى اللبح » لأنهي جملوا الشرط فيه ما لها تعلق له به » فيلزمهم من 

الجهالات ما ذكراة , 


0000 


لعي 


على أن من قال ان الفمل عند تساوى الدواعى يقع بالقدرة م بلزمه 


أن يقول فى القدرة نفسها انها واقمة بالطبعلآن القدرة حااتة فى بضه 


كالحركة وفيرها : فان جاز فيها أن تقع من جهة القديم أو من جهة الحو 
الذى حلت فى بمضه ء فتكذلك القول فى الحركات » واذا وجب القول بأ 
القدرة ثقم بالطبع » فما يقع بها يجب أن ييكون فملا لفمل الطبع ان كافت 
توجب الفمل / وان كانت لا تو جبه بل لقع بها على جمة الاختيار كما تقول + 
فا الذى بنع من أن تمع بالطبع فى أن سائر الاحياء وان 
كما يقع عند تساوى دواعيه كان الطبع الموجب لها لا تير باختلاف هاتين 
الحالتين » وعذا ببين صحة ما الزمناهم من القول بأن جميع الأفمال الحالتة 
فى يعض القادر ‏ تمع بالقدرة دون الطبع ‏ على 


هذا القول يوجب غلية 
دواعيه الى الفمل الذى يكون فى بعضه بمنزلة غلبة دواعى غيره الى ذلك ». 
الآن كل واحد منهما كماحيه فى أن الفمل لا يقع منه » وائما يقع من امحل 
بالطيع » فلم صارت غلبة الدوائى من أحدهما مؤثرا ومن الآخر ير 
ؤثر 7 وهلا" دل" ذلك على أن دواعيه انما أثرت فيه من حيث كان الفمل 
مته يقع دون صاحبه ؛ وبيتدئه بالقدرة دون صاحبه : ولا يرجم ذاك علينا 
فيما تقوله من أن القادر بأن يوجد الفمل فى بعضه ابنتداء » أولى من غيره 
من القادرين ‏ لان تقول ان الفمل يقع منه الكونه قادرا ؛ وهو بمنزلة التى, 
الواحد » فلا بتنع أن يصح منه أن يبتدى؛ الفمل بقدرة فى أبماضه دون 
غيره » من حيث حصل لتلك القدرة من الاختصاص ما ليس لغيه » وليس 
كذلك ما قالوه » فالفسل بين المذهبين واضح ؛ وقد قال / أبو عثمان الجاحظ 
انما يجب أن يفمل أحد الامرين دون الآخر بطبعه » لان الشهوة تترغتب 
فى الفمل وتدعو اليه ؛ والعقل رهد فى الفمل » اذا غلبت السهوة وق 
الفمل لنليتها » واذا غلب العقل لم يقع التمل ء وذلك لا يمتع بن كو 
الفمل واقما بالطبع ‏ لأن هذه الجملة مطبوعة على حال تقتفى أنها اذا 


- 
غلبت الشنهوة وقع فيا امل لا محالة » وما قدمناء من الكلام ‏ الدوامي 
وكيفيتا يبطل هذا القول 

.وقال شيخنا إبو على رح الله : كان يجب على هذا لو 
لحمل الجسم الثقيل أن ريصح أن يصله »لأنه لا يسكن أن يتعلق ذلك كوت 
قادرا ؛ ولا يقال انه غير مهيأ لحمله ء لأن ذلك مسكن بآلنه فو كان قاهرا 
عليه وألزمهم التول بأ لابد من حال تقدمه بصح لأجلها الفمسل » 
وما قدمناه أيضا بثسقط ذلك فلا وجه لاعاده 


لم نعود الى يقي الجواب عن السؤال فتقول + قد با أن تمرقتهم 
ين حاله وألدوائى غالية » وحاله والدواعى متساوية » لا يصح بالوجوه 
اتتى قدمناها » مما يست بها تملتصم به » ويسكن أن نستدل بها ابتداء ‏ 
فلا وجه الاعادته 

ناما فولهم انا قول فى ذلك كفولكم » فاذا صح أن تفولوا عند قوة 
الدواعى يجب حصول الفمل ولا يجوز أن بقع نه تركه لأن مثلجا اليه 
ويفارق حاله حال من/لم تقو دواعيه هذه القوة ‏ تكذلك لا يتنم أن تقول 
ان عند قوة الدواعى بقع الفمل بالطبع » وعند نساويها بالقدرة فبعيد » 
وذلك لأن الالجاء انا يئر عند فى أن التادر يجب أن يختار ذلك الفمل » 


ا لقول اذ لمعل بقع منه على جم الايجاب » ولذلك يصح عند ا 
يتكون مع الالجاء مختارا تسل على شل نحو من وواعه الأسد ‏ وهو ان 
حصل ملجا الى الهرب يصح منه أن بختار سلوك طريق على طريق + وقد 
أن يخرج من كونه متلجا بأن برغب ف 


يسح مع وجوه السبب اللهى؛ 
خلاف ما الجىء اليه بالثواب المظيم » فحصول الالجاء لا بغرجه من أ 
تكون ماعلا لكوئه قادرا » وان كان حتكمه بفارق حكم من ليس بملجا من 


القادرين فى بض الوجوهء وبين ذلك أن الفمل يقع بحسب قديره وأحواله 


وآلاته كهو اذا لم بتكن ملجاء وليس هذا حال اثقائل بالطيع ء لاله زمه 
القول بآن الممل عند قوة الدواعى يقع لا ممن بقع منه عند تساويهاء لآن 
عند النساوى يقع من الجملة » وعند الفلبة بقع من المحل ؛ ويازمه أن يقول 

الدامى لا بنعلق بالجسلة وأسوالها» وعند التساوى يجب تملقه 
بها . فاذا لم بصح منه ذلك فقد سقط ما قاله » وخوج قرله من أن تكون 
متاسبا / لكا وله فى الالجاء » فاممارضة به لا تصيح . وسا يزيد ذلك 
وضوحا أن الارادة اذا نبت أنها تفع بالقدرة الحاتة فمحلها ٠‏ فان تعلق 
وقوعما بدواعى الحى من اعتقاد وغيره , وكان الذى له ولأجله وجب ذلك 
فيها أن حالها فى الوقوع يتغير بحسب الدواعى » اذا كان سائر المرادات 
الحاتة فى سفه تتفي بالدواعى فيج أن تكون واقمة مه 
بالقدرة . ولا يصح أن يقال ان الارادة موجبة » لأنا قد دلنا من قبل 
على فساد هذا القسولء ولا يصح أن يقال ان محل الارادة لأجل 
: تحريك الأعضاء ويسيرها مهياة للحركات رغيرها 
الأنه قد عثلم أن أبعاض الانسان محتملة للحركات » حصل فى القلب ارادة 
أو لم تحصل . ولولا آن ذلك كذلك لم يصح بن الله تحريك هذه الأنضاء 
والارادة عن القلب معدومة ان قالوا ان الحركات يصح أن تكون من قعل 
اله تعالى » وان قالوا انها تحدث بالطبع فكان يجب آلا يصح وجودها فى 
محال" الا اذا كانت الارادة فى القلب حاصلة » وعلمنا بخلاف ذلك يقضى 
بماد هذا القول » قاما ما يتعلق به من يقول ان الفاعل يجب آن يكون 
الحل » وأن يستحيل خلافه » فستتكلم عليه من بعد » وبين أيضا فى فصل 
مغرد / ابطال قول من بقول ف المتولدات انها تقع بالطيع » وان تبت المباشر 
غعلا للقادر » ذلك لم نذكر الكلام عليه فى هذا الفصل ء وان كان اكثر 
اما أورداه يد هذا القول أيضا , 


هه 
في ان الفاعل منا سد يفعل فى غر محل قدرته الجركات وغيرها. 
عل سييل التوئيد وما يتصل بذلك ‏ 


اعلم أن الدلالة لا يجوز ان تختص فتدل فى موضم دون موضع + لأ 
كونها دلالة فى كل موضع » وقد با أن وقوع الفمل المباشر 
بحب قصده وارادته » واتتغاءه بحسب كراهته على طريقة واحادة مم 
السلامة يدل على أن ذلك قم له . وقد علمنا أن ذلك موحجود فى اللتوله 
الذى يغمل فى غير محل قدرته كالكتابة والنساجة والبناء وغيرها من الأفمال ؛ 
فيجب آن يكون ذلك دالا على أنه فمله أيضا . وليس لأحد أن يقول اذ 
وقوع للباشر بحسب قصده انما دل على أنه فعله من حيث وقع من جعت 
وام يتعلن وجوده بثيره ؛ وهذا العنى لا بصح فى المتولد » فلم جب 
أن يشاركه ف الحكم + وذلك لأن الذى له علمنا أن امباشر فمله هو وقوعه 
بحسب قصده على ما تناه دون حدوثه ابتداء » لأن اللون الحال” فيا 
وامرض والصحة قد توجد ابتداء » ولم يجب كونه فعلا له ؛ واثما فارن 
المبائر هذه الأمور من حيث وجب وقوعه بحسب قصده لا يانه وجد 
مدا » فاذا كات هذه الطريقة موجودة فى المتولتد فيجب كونه فعلا له 
أأيضاء / والمتولد وان فارق المباشر فى كيغية وجودء فلا يجب كوثه مفارقا 
اه فسا به نعلم أنه حادث من جمة القادر » لآن طريق العلم باثنى» قا 


» قد يتفق 
وان كان حكمه فى نفسه يختئف ف الوجره » الا ترى أن احكام الأقعال 
البائرة قد تختف فى الوجود : ففيها ما بحتاج الى محسك ققط » وفبها 
ما يحتاج الى سحل على سلفة ء ولم يمنع ذلك من اشتراكهما فى أن ما ب 
يملم أحدها فلا لناعله بعلم الآخر قعلا له 7 قاذا جاز أن يعلم تق 
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الحدث بالمحدث وحاجته اليه ؛ وان كانت الحوادث تختلف والمحدئون. 
يختلفون » فكذلك القول فيا قدمنا ذكره » وقد استقصينا الكلام فى هذم 
الطريقة ذلك اقتصرنا على ابراد أولها » وعدلنا عن الزيادات والاتفصال 
عنها . ومما يدل على ذلك ما قدمناه فى المباشر من أن وقوع الفمل بحسب 
ادواعيه على أنه قله ء وأنه حادث من جمته » فاذا وجب ذلك فى الباشر » 
وكان امتولد كالباشر فى أنه بقع بحسب دواعيه » فيجب كونه فعلا له 
وحادثا من جهته . وقد دللنا من قبل على أن فعلا من فاعلين لا يصح ع 

فيجب الا يكون فلا لثييه 
قبل : ان المتولد لا بقع بحسب دواعيه وانما بقعم بحسب سيبه 
أن يدل على كوته قملا له » لو لستم تقولوق ان الملم بالمدرك 
لما كان بقع بحسب صحة بصرنا لا بحسب أحوالنا لم يجب كونه فملا لناء 
وكذلك القول فى حصول علم زيد بحضور عمرو وانه لما كان بقع لا بحسب 
أحوال الحاضر » لكن بحسب حال المددرك ؛ لم يجب كونه // فملا للحاضر 
ونظائر هذه المسائن من قولكم تكثر » فهلا دل ذلك على أن ما ذكرتموه 
من الطريقة لا بصح / قبل له: ان وقوع المسبئب بحسب السيب اذا لم يغرجه 
من أن يتكون واقما أيضا بحسب دواعيه » فيجب آلا يقدح فى الدلالة» كنا 
أن وقوعه بحسب دواعيه لا لم يخرجه من أن يكون واقما آيضا بعب 
اقصده » لم يكن مؤثرا فى الاستدلال على أنه فمله من حيث وقع بحسب 
اقصده » ولسنا نتكر أن الدواعى لو حصلت الى وجوده على الوجه الذى 
لا بوئده السبب أنه كان لا يقم بحسب دواءيه » كما أن دواعيه فى الباشر 
الو وقمت على خلاف ما يصح منه بالقدرة ‏ كان لا يقع بحسسها » ولم يدج 
ذلك فى صحة الاستدلال ذلك فى المباشر : تكذلك لا بقدح ذلك فى صحة. 
الاستدلال بلمتولد » وكذلك وفوع التواد بحسب الحل حتى ان كان 
محتملا له وجد والا لم يوجد ام يخرجه من أن يتكون واقما بحسب دراعيه 
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أيضا » وأنه يدل على أن ذلك فمله من هذا الوجه . وائما ببطل أن ييكون 
العلم بالمدركات متولدا لانه لا يصح أن يشار الى فعل فيقال انه سيب 
له ؛ لصحة وجود قعل يشار اليه مع صحة وجود العلم لمم يحصل + ولا يصح 
أن يتكون الادراك مواتدا لما سنذكره من بعد ء ولأن المدرك ليس بمدرك 
بادراك عندنا » ولأنه لا بقع بحسب حال لها تةثير فى الافعال » فكذلك القول 
فى وجود الملم بحضور / الحاضر فى قلب الثير ء فقد بان أن ذلك أجسع 
الا بقدح فينا دلنا به » ولو قدح فى ذلك لقدح أيضا فى اثبات المباشر 
قملا له ء ولوجب من ذلك تفى الأفمال سلا » غاذا بطل ذلك بطل كل ما أدى 
اليه . وهذه الطريقة أيضا قد استقصيناها فيما قبل ؛ وان كان الكلام عليه 
وعلى الطريفة الأولى يتقارب . فان قبل : انما وجب كون المباشر فملا له » 
الأنه يجوز بدلا منه أن يع تركه ء فلا صب منه تركه فى حال وجوده كما 
صح منه آخذه » وجب كونه فعلا له ؛ وهذا لا يصح فى المنولد لآنه فى حال 
اوجوده لا يصح منه أن يتركه » فيجب آلا يصح منه أن يفعله أبضا » لان 
من حق القادر على الثىء أن يتكون قادرا على تركه اذا كان له شد » 
ويجب متى صح منه قعل الشىء أن يصح منه تركه » فسا لا نصح هذه الطريقة 
فب لا يصح كونه فعلا للفاعل » قكيف بصح الكم القول بأن التولدات فعل 
للمباد كامباشر 7 قيل له : انا لا تقول ان من حق القادر على الشىء أن 
يصح منه فعل تركه » بل تقول أن من حق القادر على الثىء أن يصح منه 
الا يفعله على بعض الوجوه » كبا يصح منه أن يفمله ثم ينظ . فان كان 
نى لم يفعله لم يصح أن يفمل ترك » مصح أن يتركه والا لم يجب ذلك 
به » وقد ذكر ذلك بعينه شيشانا ابو على وأبو هاشم رحمهنا الله » وذلك 
سقط ما مال عنه » ونحن نين الكلام فى ذلك عند ايراد شبههم ايكون 
القول فيه هناك اوضح . 
وبمد فان ما ذكرقاه من الدلالة يدل على أن الكتابة فعله » ومفارقتها /. 


0 


دده 
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المباشر فى الوجه الذى ذكروه لا تمدح فى مشاركتها له فى الدلالة » قجب 
أن تشاركه فى المدلول » ولا يسكنه آن يقول اذ ما ذكرناء هو حد الفمل » 
فما لم يصح ذلك فيه لا يصح كوته قعلا ذا يتنا ولا سنذكره من يمد 
ومما يدل على لك أيضا آنا قد عرفنا أن المتولدات النى هى الحركات 
رة » لأنه اننا يصح أن بحرك ويحمل الثقيل بحسب ما فيه 
ولذلك تنفاوت أحوال القادرين منا فى ذلك بحسب قدرهم + 
وان اشتركوا فى ارادة ذلك فى بمض الأحوال + فلو لم يكن حمل الثقيل 
فلا له لم يقع بحسب قدره » كما لا تقع سائر حركات الأجسام بحسب 


فيتأثى مته من حيث غثلم من حال قدرتى اليدين بمجموفهما أن 
ثقلى ذلك المحمول يصح بها ولا يصح باحد الأمرين وذلك بين وقوعه 
بحسب قدره » بل بحسب ما يستممل فيه من القدر دون ما لا يستمطله . 
وبين ذلك أبضا آن الواحد منا يتمذر عليه تقل اللحمول » قاذا زر 
تأتى منه » فلو لم يكن واقما بحسب القتدر لم يجب ذلك فيه ء بل كان 
الا يمتتع أن يجرى الأمر فى ذلك على الضد مما ذكرناه حتى اذا زيدت 
آر تحربك الثقيل عليه وان تقصت تانتى ذلك وكذلك كان لا يتتع 
أن يصبح نقل الثقيل باحدى اليدين ويتمذر بهما / جميعا . لأن » على قول 
من خالفنا » ليس لاتتقال المح وحركا: الواحد منا » واذا لم يكن له 
به تعلق فيجب أن يجوز أن يختلف الحال فيه . وفى فساد ذلك » وعلمنا أن 
الحال لا يختلف ف ذلك دلالة على فساد هذا القول » وهذه الطريقة تصح فى 
التولد لأنه يصح أن يتقدم لنا العلم بان الواحد منا قادر وأنه يقدر على 
الكثير أو القليل ء وأ رة تكثر وتقل » فاذا تقدم انا ممرفة ذلك 6 
اصح أن يستدل بوقوع التولد بحسب قدرة على أنه فمل له » وان كان 
الاسستدلال بوقوع التولد يصب قدره على أله فمل له ؛ وان كان 
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الاستدلال به على جمة الابتداء لا يصح من حيث كان العلم بتكوته قادر. 
وبالقدر من حفه أن يتاخر عن العلم ببكون الباشر فملا له وحادتا من جهته . 
وقد بيتنا القول فى ذلك من قبل » وبيتنا ابضا أن فى امباشر ما يصح أن 
يستدل بذلك كفمل النائم » فلا وجه لاعادته » وبطل بذلك قول من قال : 
ان دل ذلك فى المتولد فيجب أن يدل فى المباشر » لأنا قد تنا أنه لو عثلم. 
فى المباشر لدل » لكنه لا بصح أن يثملم ذلك فيه » ويصح ذلك فى المتولد » 
فصئح أن يستدل به فيه دون امباشر . وهذا كما قلناء فى صدر الكتاب » 
أن جواز العدم على العرض يدل على حدوثه ؛ ولا يدل على حدوث الجسم 
عن حيث كان لا يصح أن يسلم ذلك فى الجسم قبل معرقة حدوثه » ويصح 
أن يعلم ذلك فى العرض » لأنا تقول انه لو صح أن يعلم ذلك فيهما جميما 
كان لا يصح الاستدلال به » ولذلك نظائر كثيرة ء فان قيل : أليس فى 
المتولدات / عندكم ما لا يقع بحسب القدرة كالالم » ومنها ما لا تتبين من 
حاله أنه يقم بحسب القدر كالملم ‏ فهلا دل ذلك على بللان ما استدللتم 
به 7 قيل له : انا دللنا بذلك حيث يمكن أن يملم أنه يقع بحسب القدر » 
فيجب أن يدل فى ذلك الموضع على أنه قمله ء وآلا يقدح فيه تعذر معرفته 
ذلك فى موضع آخر » لأثا لم ندع عسوم هذه الدلالة فى جميع التولدات 
فيكون ما ذكرته قادحا فيها ؛ ولا يجب اذا اتتقت هذه الدلالة فى متولد 
آخر آلا يصح حيث وجدت فيه » وليس فيما سآل عنه أكثر من ان هذه 
الدلالة لا نستمر فى جميع امتولدات وهذا مما لا يشدفع . 
فان قال : انى أقدح بذلك فى انكلام من وجه آخر » وهو أن المتولد. 
أو كان فعلا له لوجب فى جميعه أن يقع بحسب قدره كامباشر » فاذا أوجد 
بكم فيه ما لابقع قدره وجب الا بيكون فلا له » واذا وجب ذلك فى يمه 


بحسب قدره لا يجب كوله فعلا له دون ما يقع بحسب قدره ‏ فلا يصح 


م 


506 
أن يجعل طريقا الى نفى التالد » وغرضنا بالكلا أن تثبت متولدا » فاذة 
اثبت بهذ الدلالة فى بمض التولدات ما أردناه » تقد سقط ما تلق به 
السائل » ونحن نبين من بعد القول فى الألم وأنه وأن لم يقم بحسب قدره 
فى القلة والكثرة أنه لا بتع كوت فملا له . وقد يتن شيخنا ابو هاشم 
رحمه اله فى / البنداديات ان امسبب الذى هو الحركات يقع بحسب القدر ». 
اسقط قول من قال فى المتحدر من شاهق أن تحركه لاقع بحسب قددره . 
ويئن أن حال ما يرمى به وان تفاوت فى التفوذ فاذ ذلك لموارض تجرى 
مجرى المنع + لا لآن المسبب لا قم بحسب القدر » وبيئن أن من ححق 
القدر آلا يجوز آن تفمل بها الا جزءا واحدا من جنس واحد فى محل واحد » 
وأن المتولد والباشر فى هذا الباب يتفقان ‏ ونحن نين القول فى ذلك فى 
باب القدر ونذكر ما يشذ عن هذه الجملة ان شاء الله 
ومما يدل على ذلك إيضا أنا قد علمنا فيما تفعله من الحسركات 
وقتاليف فى الكتابة والناء وحمل الاجسام انها تقع بحسب السيب ‏ وما يقع 
امن جمة غيرنا لا يقع بحسب ما يفعله من الأسباب ء بلى قد لا يقع املا 
مع حصول السبب منا » فلو لم ييكن ذلك فعلا لنا لم تجب هذه الطريقة 


فان قبل : اليس فى المتولدات مالا يفم بحسب السبب فى القلة والكثر: 
كالألم » ولم بهل على أنه ليس بغعل لناء فول تبينتم بذك فساد ما تعلقتم 
به ! قبل له : إن هذا السئؤال من جنس ما تقدم » وقد ببتنا من قبل الجواب 
عن فلا وجه لاعسادته » لآنه لا يمتنع آذ يدل على حسكم الشىه دلالة 
ولا يوجد ذلك فى مثله فيدل عليه من الأدلة فلا يكون ذلك قادحا فى الدلالة 
الأدلى » ولا يسكن أن يقال انه لا يصح أن تبين أن المسبب الذى ذكرنا 
وجد بحسب السبب فى الكثرة والقلة لأنه وان لم ببكن أن نبين ذلك فى 
التفصيل فانه يسكن معرقة / ذلك على الجداة وذلك كاف فالدلالة . ويس 
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الأحد أن يقول ان هذه الدلالة ترجع فى الحقيقة الى ما تقدم من وقوع 
المسبب بحسب القدرة » وذلك لآن الدلالة الأولى لا تصح الا بآن يعلم 
وقوع التولد بحسب القدر فى اللة والكثرة » والثاية يسح ذلك فيها 
لو صيح أن يقع بالقدرة من للباشر أكثر من جزه ولعد . ومتى علم أن 
المتولد يقع بحسب الباشر فى القلة والكثرة صحت هذه الدلالة » وان شك 
الانسان فى أن المقدور هل يجب وقوعه بحسب القدر فى القلة والكثرة. 
أم لا يجب ذلك فيه » ولهذا صح أن يستدل بالدلالة الثانية فى أفمال اله 
تمالى متولدا ء وان لم تصح الدلالة الاولى فيه تعالى من حيت عثلم 81 
قادر لنفسه » فلا يصع أن تثبت أفماله بحسب قدره » مع علمنا باستحالة. 
القدر عليه . 
وما يدل على ذلك أيضا أن المجاورة لو لم نولد التاليف كان لا يستتع 
أن يجاور بين الجوهرين ولا يفمل فيص تاليف » لآن الفاعل اذا كان مبتدءا 
الفمله جاز أن يفمله وآلا يفمله » وائدا يجب أن يفمل الفاعل الفعل متى كان 
موجبا عن غيره ‏ أو ما كان يختاره لا يتم وجوده الا بالقصد الى غيره » 
كما تقول ل القديم سبحانه اله لا يجوز أن يفمل الجوعر الا ويفمل الكون 
معه من حيث يتضمن وجوده وجود الكون » ومتى أراد قعل المعرفة وجب 
أن يفعل الحياة من حيث لا يصح وجودها الا معها » قاما اذا لم يتكن اللفعل 
تعلق بفعل آخر ولا كان موجبا / عن غيره » ولم يكن الفامل تلج الى 
الفمل ء فيجب أن يصح أن بفمله وأن لا بفعله . وقد علمنا أن الواحد منا 
لا بجر أن يفتل اللطورة ولا قم اليف بل يجب وجؤه لا مسال + 
فملم أن المجاورة. إن وجودها ولها تأليف محال » لأن 
القول بجواز ذلك يفودى الى آلا يصمب تضكيك الاجسام الصابة علينا » وقد 
البت أن ذلك يصعب علينا فيجب أن يكون الموجب لذلك ما ذكرناه » وقد 
دللنا من قبل على أن الوجب لذلك لا يجوز آن يتكون الا مسنى بحل فى 


اه 
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اللحلين فلا وج لاعلاته ولا يسكن أن 
الى المجاورة ؛ لأن وجوده مع ضده الذى هو مجاورة أخرى يصح » 
الاترى اننا ننقل الجوهر الموتف ف الأماكن فلا ببطل تأليفه م ويبطل ما فيه 
ره 3 فلو كان يحتاج البه لوجب بطلانه متى بطل بضده ء كما 


ان الاليف تاج فى وجوده 


من المجاورة. 


يجب بطلان الم متى بطل الحياة بشدعاء على انه لو ثبت حاجة التاليف 


الى المجاورة 
.وجود الجاورة ولا تأليف + "كنا يصح وجود الحية 


غيما قلناه » لأنه كان يجب على كل حال آن يصح 

ولاعلم ؛ فلولا أنه 
موجب عنها لم يجب حصوله عند حصولها . فان قال : ان المجاورة تحتاج 
الى التأليف غلذلك وجب ما ذكرقم » قيل له : ان الشى» لا بحنا 
الى ممتى فى غير سحله » كيف يسح أذ يقال فى الجاورة ومى مختصة 
بسعل واحد انها تحتاج الى التليف » وكيف تصح حاجة الشيثين الى سمنى 
وكل واحد منهما لا يحتاج اليه ؛ وكيف تصح حاجة الثىه الى ممنى 
ووجوده يصح|رمعه ومع ضده أو مع ما يجرى مجرى الضد 7 ولا يصلع أن 
يقال انما وجب أن يمل التأليف عند المجاورة للداعى لآن الجاور بين 
الجوهرين قد لا بخطر بباله الداعى الى التاليف » فضلا عن حصول الداعى 
اليه فعلم آن الذى أوجب وجود التأليف هو ما ذكرناه من أن المجاورة. 
الوجبه ونولده » ونحن بين من بعد بطلان قول من يول ان عند المجاورة: 
يصير المعل ميا لتاليف فيجب وجوده فبه بطبمه فى فصل من بعد » 
فلا يصح أن يقال ان التأليف انما يجب وجوده بطبع المحل عند التعجاور ». 
.وما قدماه بين فساد هذا القول . فان قيل : لو كانت المجاورة تولد اتاليفه 
الأدى الى أن يتولد عن سببين مسبب واحد ؛ وذلك عندكم فى الفساد. 
بسنزلة وقوع فمل واحد بقدرتين . قبل له : ان كل واسد من الكوئين يثولد. 
تاليفا » وها لدان تاليفين ان حدي » وان كان الحادث أحدهما ولد هي 
تاليفا فيمما دون الثانى » فلا يصح ما ذكرئموه من أن القول بذلك يقؤدى 
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الى وقوع الأليف عن شيئين . قيسل : أن قوالكم بأن التأليف يتولد عن 
الجاورة يؤدى الى أن يصح من القادر منا أن يضم جزءا من الجواهر بين 
أجزاء أربعة أو خمسة فيولد الكون الواحه أ. 
وقع بقدرة واحدة ء وى ذلك نفض قولكم ان القدرة الواحدة لا يصح 
أن تقل بها الا جزه! واحدا من جنس واحد فى وقت واحد فى/ محل واحد». 
قيل له: ان هذه المجاورة تولد خسة أجزاء من التأليف لانها ليست أن تولد 


اه من التأكيف ء وان 


8 
اليف .واحد وبال من خسة اجزد من , شاليف ةقان 
التأليف الجنسه يختص المحلين فلا يجوز أن يمل التاليف الولسد الا فيهناا 
اققطاء وهذا يجب صحة ما قدمناه من أن المجاورة تولد الأجراه النفسة 

ولو خلق نمالى جزءا بين ستة أجزاء على وجه تجاورها كلها لكاق الكون 
الذى يخلته فى ذلك الجزه يولد ستة إجزاء من اتأليف » ولا بنقض ذلك 
ما فاده من الكلام فى القدر ‏ لأنا انا تقول إن الجزء الواحد لا يجوز 
أن يفمل به فى الحل الواحد فى الوقت الواحد الا جزءا واحدا » ويستوى 
بين للباشر والتود فيه اذا كان ذلك للعنى يحل امل الواحد » وذ 
الأجزاء من التاليف نوجد فى محال" » ون كانت لأمر يرج الى جنسها 
اتحل فى الجزه الواحد أيضا ء قصار للفمول باتقدرة"الراحدة وعن السب 
الواحد أجزاء كثيرة فى محال » وذلك لا يمتع عندنا . 


واحدا منها أولى من أن تولد سائرها ء ولا بص أن ينضم هذا ١‏ 
الاجزاء الخسة 


ويمد » فان الذى له أحلنا وقوع أكثر من جزء واحد بقدرة واحدة 
من الجنس الواحد فى المحل الواحد » هو أنه يؤزدى الى آلا يقف ما يضح 
أن ينمل بها على حد لا يصح أن يراد عليه » فيؤدى ذلك الى حسل الببال 
المظيسة بالقدرة/ الواحدة سم علمنا بفاده » وما ذكرناء فى الأليف لا يؤدى 
الى ذلك ؛ لأن أكثر ما يقع عن السبب الواحد منه سشة أجزاء بحسب 
اما يجوز أن يماس هذا المعل من الأجزاء ؛ واذا لم تؤد الى الفساد الذى 


إن 


إعودة 
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تقدم وجب جوازه » لآن اممتبر فى هذا الباب بالأدلة والتقض عليما بقع دون 
تس المذهب . فان قيل : لو كانت المجاورة تولد التآليف لوجب اذا جاور 
القوى بين جسمين أن ييوجد فيهما من التاليف أكثر مما يوجد اذا جاور 
بينهما ضميف ء ولو كان كذلك لوجب أن يمتنع من تغريقه وقد جاور بينهما 
القوى ما لا يتنع اذا جاور يبنهما الشعيف + وضاد ذلك يبي أن التايف 
لا يتولد عن المجاورة » فلذلك لم يتكثر بتكثرتها ولا قل" بقلتها . قيل له 
ان الأمر فى ذلك التاليف وآنه يوجد يحسب الجاورة فى القلة والكثرة على 
ما سألت عنه» ولا يجب ما ذكرته فى النع لأن التأليف لا يصير متعا مما هو 
منع منه لجنسه ولا لوجودة » واتنا يكو منما يحسب ما يصاذف فى مه 
مما يوجب كونه التزاقا وصلابة من رطوبة ويبوسة » فبحسب ذلك يمنع 
لا بحسب علد أجزائه » فلذلك قد يختلف حاله فى كونه منعا مع تساوى 
القدر » وقد فق مع تفاوت العدد الا أن يتكون منعه مما يمنع مته الحدوثه ». 
فمند ذلك لابد من أن تتفق حاله فيما هو منع منه اذة تتساوى العد » وأ 
ذلك اسقاط ما سالت عنه ٠‏ / 

غان قل : لو ولدت الجاورة التاكيف لواتده الاعتماد أيضاء ولى كان 
كذلك لأدى الى أذ يجوز أن يفمل بالقدرة الواحدة تاليفان من جنس 
واحد » وهذا ينقض قولكم ان القدرة الواحدة لا بصح أن يقع بها جزءان 
من جنس واحد - قيل له : أن شيخنا أبا هاشم رحده لله يقول ان التاليف 
عن الاعتماد ينولد فقط وان كان ربما مر فى كلامه أنه يتولد عن المجاورة . 
ومتى قيل انه يتولد عنهما جميما لم ينود" الى فساد كا قدمناه من أن القول 
بذلك لا يؤدى الى أن يجوز أن يفعل بقدرة واحدة ما لا نهابة له بل اكثر 
ها يؤدى اليه وقوع اليف بقدرة واحدة » وهذا مما لا تتكره » ونحن 


بين من بعد القول فى التاليف عن ماذا يتولد عن الجاورة أو عن الاعتماد 
أو عنصما جمميا » فلذلك لم تنقض القرل فيه 


4 


فا قبل : انا منى جاورنا بين الجرهرين وجد التأليف فيها لا على و 
التوليد » لكن لآن المحل اذا احتمل الثىء فلايد من وجوده فيه من فل 
الله تعالى . قي له : ان هذا الأصيل ليس بصحيح عندنا ء وقد دللنا من فر 
على جواز خلو المحل مما يتعاقب عليه سوى الأكوان فلا فائدة فى اعادته. 

فان قيل : لو كانت اللجاورة تولد التأليف لوجب أن توجد فى مر 
التأليف أو يوجد هوف محلها ء لان من حق السبب أن يحل محل المسبي. 
قيل له : ان المجاورة نوئد التأليف فى محلها » نكن من حق / التأليف / 
يتعدى معلها الى المحل الثانى » لأذ لجنسه يستحيل وجوده الافى محلي, 
ولولاذلك لصح وجوده فى محل المجاورة على ما سال عنه ‏ ولسنا تقولة. 
المسيب 1 يجب أن يحل محل السبب على ما زعمته ء لأن الاعتماد يرك 
الأكوان وغيرها فى غير محله » فثير ممتنع أن تولد المجاورة التاليف | 
محلها وغير مجلها . 

فان قيل : الستم تقولون أن الذى تولد فى غير محله هو الاعتد 
الاختصاصه يجهة ء وأن ما ليس هذا حكمه فمن حقه أن يولد فى محة؛ 
فكيف يصح أن تمولوا ان المجاورة. 


إلد التاليف فى غير محلها وهى لاج 
لها 7 قيل له : ان الذثى تولد فى غير مجله هو الاعتماد على ما سألت 6 
والمجاورة » فقد بينا انها تولد فى محلها » وان كان التأليف يحل فى 
محلها أيضا » وائما مئعنا أن يولد غير الامتماد فى غير محله يانه م 
لا يكون بأن يولد فى محل أولى من أن يولد فى محل آخر ء أنه لا جهةة 
تختص لاجله بمحل دون محل » وليس كذلك المجاورة لانها تولد فى الجر 
ما أحاط بمحلها » فلا يؤدى القول بأنها تولد فى غير محلها الى قسادة 
افلذلك جاز هذا الحكم فيا . 

فان قبل : لو كانت المجاورة تولد التأليف لوجب أن تولد فى للم 
بقائها كما تولد فى حال حدوثها ؛ وهذا يؤدى الى حدوث اللأكيف 1 


5-05 


القده 


0 
بعد حال فى الحال" » / وذلك فاسد » قيل له : انها تولده فى حال الحدوث 
لم ذكرناه من الدلالة » رلا يجب اذا ولد الشىء غيره فى حال الحدوث 
يولده فى حال التقابل يجب كونه موقوفا على الدلالة » وانما قلنا أن القدرة. 
يصح أن يمل بها فى حال يقالها كما يصح أن يفمل بها فى الثانى من حال 
حدوئهاء لآن القول بخلاف ذلك بوجب فيها قلب جنسها » وليس كذلك 
حال المجاورة اذا لم تولد الالى حال الحدوث : فحملها على القدرة فى هذه 
ية لا يصح ‏ والطمن بهذا الكلام فى كونها مولدة لا يصح أيضاا 

افان قيل: لو كانت تولد التاليف لوجب بطلانه ببطلائها كما يجب وجوده 
برجودها » وفى علمنا أن اللؤلف يفل ويبطل كونه بذلك مع بقاء اليه دلالة 
على أن المجاورة لا تلد . قبل له : لا يجب من حيث تملق وجود السب 
وجوه السبب حتى لولا وجوده لم يوجد من حيث كاذ هو الوب ل 
أذ يتعلق عدمه يعدمه ؛ الأن وجوده اذا استقر خرج من أن ييكون له ب 
تملق » فاذا كان ما ينفى السب لا يتفي قم 
أن يوجد المقدور بوجود القادرة حتى لولاها لم يوجد » وان لم يجب عدمه 
يمدمه لآن فناء القدرة فى حال الفعل يصح على ما سنبينه » فكذلك لا يمتتع 
بق ل أيه 

فان قيل : لو كانت المجاورة توند التأليف وتوجبه لكانت كانملة فكاق/. 
ما بنع من وجودها بشع من وجود الأكيف » كما أن ما يحيل الحككم 
الوجب عن الملة يحيل وجردها » فاذا بطل ذلك عتلم أنها لا توجبه , 
قيل له : ان القول فى ايجاب السبب للسبتب بخلاف القول فى يجاب العلة 
للمعلول » لان ما توجه الملة لا يتفصل عتها » فلذلك وجب القول بن 
ما أحالةيحيلهاء وما صححهيصححهاء وما يوجبه السببمتفصل متعلالاحادث 


ب عدمه بعدمه » واذا جاز 


آخر ء فتير ممتنع أن يوجد والسيتب معدوم + وان كان لابد من جود 
فبله ليجب منه »ولا فوق بين من حمل السبب على الملة فى ذلك وبين من 
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حمل القدرة على الملة » فكما لا يجب ذلك فى القدرة من حيث كان ما يقع 
بها ينفصل منها فلم بمتنع فناؤها فى حال الفمل وكذلك لا يمع قناه السيب 
فى حال المسبي ء قاذا جاز عندة أن يسجز الفاعل فى حال وجود الفعل من 
حيث كان بوجوده قد خرج من أن ييكون له به تعلق » فلو صح فناؤه دون 
سائر الاجسام لصح عديه أيضا فى حال وجود القمل » تكذلك لا بمتتع 
وجوه اللسيب على عدم السبب لخروجه من أن يتكون متلفا به وقد وجد ». 
وسقط بهذا قول من مال فال لر كات المجاورة تولد التأليف لوجب 
أن تولده فى الجز, المتفرد » وذلك لآن امحل اذا لم يحمله لم يصح أن 
يوجبه » كما لا يصح من القادر أن يفعل فيه » الأن السيب انما يوجب 
الفمل منى صيح وجوده ولم يكن هناك منع » كما أن القادر اننا يصح / أن 
.يفمل الفعل متى صح وجوده ولم بتكن هناك منع » وكون الجرهر متفردا. 
يحيل وجود التأليف فيه لحاجته فى الوجود الى تجاور المحلين » قلذلك 
اصح وجود جنس المجاورة فيه وان لم يوجب التأليف . 
فان قيل اذا جاز لكم القول بسائر ما ذكرتموه فى توليد المجاورة 
للتأليف » فهلا سوتغتم لتقائل بالطبع آذ يقول انه يوجب التاليف وغيره 
على وجه دون وجه + وتعلق إيجابه للفمل بشرط دون شرط 7 قيل له ان 
اما يجب عن السب هو مقدور للقادر عندنا وان كان يفمله بواسطة فتكما 
لا تستنع الشدروط فى القادر حتى يصح أذ يفمل على وجه دون وجه ء فكذلك 
لا يسع مثله فى السبب » ولذلك قلنا ان السب فى الحقيقة لا بوجب 


السبكب ء وائنا 


ب وجرت عند جره .شو جمة الفقار م يلين هذه 
الطبع لو كان ممتولا ء لآن ايجابه لما يوجبه لا يرجح الى 
على وجه » فلذلك يجب فيه ما يلزمهم من أن يوجب القمل على كل حال 
وآن لا يتعلن يشرط ء ونحن تكشف القول فى بطلان ذلك من بماد 
ان شاء الله 


مل جواض 


1 


فان فيل : لو كانت الجاورة توجب التأليف لصح أن توجب ضده » 
ولوجب تعلقها بهما كدا يجب ذلك فى القدرة . قيل له لو كانت توجب 
الأمرين لم يتكن باق توجب احدهسا أولى من الآخر » كان يجب عند 
وجودميا جميما وذلك محال ؛ وليس كذلك القدرة + الانها لا توجب 
المقدور » وانسا يفمل بها على جمة الاختتار » / قالقول بذلك فيها لا يؤدى 
الى فاد » وائنا يجوز عندنا أن يولد الاعتباد الضدين فى حالين ء يانه 
فى كل وقت له بأحدهما من الااختصاص ما ليس له فى الوقت الآخر » ويس 
كذلك حال المجاورة : هذا لو كان التأليف ضد ء فكيف وقد عثلم خلافه 
على ما تقدم القول به فى صدر الكتاب 8 

غان قيل ؛ لو صصح أن يفعل الأليف مترلدا لصح أن يفعله مباشرة 
كالاكوان التى لا صح أن يفملها على أحد الوجمين صح آذ يفعلها على 
الوجه الآخر > وبطلان ذلك يرجب النزل يأل التأليف لا يجوز وقوعه 
متولدا . قبل له : ان ما يفمله متولدا ينقسم » ففيه مالا يصح أن يفمله 
الا كذلك » كالتاليف والآلام والأصوات م ونيه ما يصح أن يغمله منولدا 
ومباشرا كالاكوان ؛ والأمر فيه موقوف على الدلالة » ولا يقدح فى ذلك 
ما تقوله من أنه تعالى يجوز أن يفعل كل ما يفعله متولدا على جهة الابتداه 
من الأجاس + لآن ذلك اننا صح فيه لكوته قادرا لنفسه » والقادر بقدرة. 
قد يجب فيه من الأحكام لأمر برجع الى القدر ما لا يجب فى القادر تفسه » 
كما يجب فيه من الأحكام فيما يفعله مباشرا ما لا يجب فى القادر لنفسه » 
وذلك يسقط ما سال عنه . 

فان قيل : كيف يصح أن تولد المجاورة التأليف مسع علمنا باستحالة 
وجودها الا ويجب وجود 


ا ل 
على بعض الوجره ولا يوجد السبب 7 قيل له : ان كل سيب يصح وجود 
مع ضد الكسبب أو ما يجرى مجرى الضد له لم يمتنع أن يوجد ولا يوجد 


المسبب ء وكذلك ادا مسح وجوده والمحل /1/ يحتمل المسيتب ء قاما اذا كان 
السب متى وجد لم يصح أن يجامعه للنع من السبب فلايد من وجوده 
اذا كان المحل محتملا » فلذلك وجب أن يوجد التأليف متى جاور الجزه. 
غيره ء فآاما اذا وجد جنس المجاررة فى الجوهر المفرد فلا يجب وجو 
التأليف فقد صح وجودها على بنض الوجوه ولا يصح وجود التاليف » 
وف ذلك مقوط مسال عنه 
فان قيل : كيف يصح أن يوجد التأليف مع حاجته اليها ومن حق المسببٍ 
أن يستغنى عن سبيه فى الوجود 1 قبل ل : قد بينا من قبل أنه لا 
اليا فى الحقيقة لجواز بغلانها بسجاورة أخرى وهو موجود » ول اي 
حاجته اليها لم يؤد الى فساد ء لأنها كان يحتاج اليها فى الوجود وف 
الا تحتاج اليه فى الوجود وانما نونده فلا ؤدى ذلك الى حاجة كل واحد 
منهنا الى تمسه ء وقد دل شيخنا [بى هاشم رحبه الله على ذلك بأن قال : 
لو لم تتكن المجاورة توجب التأليف لم بتكن التأليف بآن يحصل فيما جاورفاء 
أولى من أن يحصل فى غيره » لأن المجاورة على هذا القول وجودها كمدمها 
فى أن التليف لا يجب عنها م وفساد ذلك يدل على أنها ترجب تاليف 
فان قيل : لو أوجبت التأليف لاوجبته فى الجسم الرخو والصلب » 
ولو كان كذلك لأدى الى أن يتصمتب تمكيك الكل على واحد > لأن 
من حق التاليف أن يوجب ذلك » قيل له : ان تصمتب التنكيك لا يرجع الى 
جنسى التاكيف : وانما برجم الى وقوعه على بعش الوجوه على / مأ قدمناء 
من قبل » فهو فى بابه كالاعتقاد الذى اذا كان علما اتنضى صحة الثمل 
لمتكم م واذا كان امتقادا ليس بعلم لم يقتض ذلك ع وقد مض بيان ذلك 
فى صدر الكتاب فلا وجه لاعادته » ومما بدلعلى ذلك أ نالاعتماد لى لم يرلد. 
فى الحجر الذى نرميه الذعاب صمدا لم بتكن بأن ينفذ قدرا أولى من قر 
ايان يحركه » وذعابه ليس بستولد عن الاعتماد حتى بكرف بحسبه غ وكان 


ع 


لس 


الوط 


3000 


ان 


ينفذ فى الجو آبدا مالم بمنع منه ماتع » وقى علمنا بآنه ينفذ قدرا 
لم يتراجع دلالة على أن الاعتا الذى فعلناء فيه يولده » فلذلك يود ني 
قدرا دون قدر » ولذلك يختلف ذعابه على حسب قوة الرامى » وكذلك 
اقول فى السهم اذا رماه الرامى » انه يختئف قعابه بحسب الاعتماد لم 
يتراجع ويسقط » وكذلك القول فى الثقيل اذا رميناه فصادف جسما صلب 
أن تراجنه عند سماسته له بسب الرامى + ولو لم تكن هذه الحركات 
متولدة ام .يكن الموجود منها قدرا دون قدر ء وكل ذلك بين أن ذلك 
موجب عا يفعله الرامى من الاعتماد » وقد قال شيخنا بو هاشم رحن 
الله : لو كانت الحركة هى المولدة لذهاب الحجر لوجب أن يذهب فى الجو 
أبدا ولا يتراجع » لأن الملة التى لاجلها يجب ذهابه أولا قائية فى كل حال » 
وبيتن آن ذلك لا يرجع عليه فى قوله ان الاعتماد بولد لأن ما فى الحجر / من 
الاعتماد لازم سفلا يمانع الاعتماد صمدا فيولد ما زاد علي » ثم يتناقص 
احالا بمد حال حتى يساوى اللازم أو ينقص عنه فيكون الولد هو دون 
المجتلب » وهذه الطريقة لا تتانى فى الحركات » فلو ولدث لرجب أن تولد 
بدا » فكان يجب آلا بتراجع الحجر على وجه » وكل ذلك يبين أن الاعتماد 
يوجب الذهاب . ومما بدل على ذلك أيضا أن الوها قد ثيت أله يولد الالم». 
الأنه يوجد عنده لا محالة » ويوجد بحسبه فى كثرة الوها وقلته » فلو لم 
يكن مولدا له لم يجب ذلك فيه على طريقة واحدة» وقد بين شبخنا أبو هاشم 
رحمه الله أن الوها بأن يولد الالم أولى من الانتماد » بان قال : ان الم 
يعمل بحسب الوها دونه + الانه لو ضرب بحيث يوق من جسده على 
حسب ما بضرب يحيث يشلظ من جسده » الكان الاعتماد متساويا والالم 
مختلفا من حيث كان الوها متفاوتا » وذلك من أدل الدلالة على آنه عن الوها. 
يتولد » والوها انما يدبه الافتراق الذى تنتقى عنده الصحة التى تحتاج 
اليها الحياة دوف الاختراق الدى لا ييؤئر هذا اتأثي » ولا بسكن أن يقال 


أن الوا يحتاج ال الألم فلذاك وجب وجوده عنده لآن الافترئق لا بستنم 
حصوله ولا الألم ؛ فلذلك يصح من الاتدمال زوال الالم » ولو بنى الحى 
فى الابتداء على هذا الوجه لم يكن هناك ألم وكل ذلك يوجب فساد هذة 
القول» ولا يمكن أن يقال ان الوها مضن بالالم 6/كما أن الجوهر مضمن 
بالكون لأنه لا صنة له تقتضى وجود الآلم » كما عقلنا للجوهر صفة 
اتقتضى وجود الكون + ولأن التفريق يصح على جميع الوجود ولا الم : كما 
يصح وجوده ولا لون » فكما لا.يكون مضمنا باللون كذلك لا يصح كونه 
مضنا لالم ل 

فان قيل : أليس الالم قد يوجد لا بحسب الوها فى مثل لسع الزنبور 
والعقرب وغيرهما »هلا دل ذلك على أنه لا يولد الألم 7 قيل له :ان اراد 
على مقدار ما يولد الوها هو من فمل الله تمالى بالمادة » ولذلك يتفاوت 
ويختلف » فقد يحصل مرة ولا يحصل أخرى ؛ والقدر الذى يجب عن انوهاا 
الا يختلف من حيث كان موجبا عنه ‏ وكل ذلك يبين أنه يولد الآلم وان كان 
يجوز أن يفعل أكثر منه » وليس لأحد أن يقول ان الوها انما يحتاج اليه 
ليصح وجود الألم عنده من حيث كاذ الألم يحتاج فى الوجود اليه » وذلك 
لان الآلم عند شيخنا أبى هاشم رحمه الله لا يحتاج الى الوها ويصح وجوده 
مع الصحة كصحة وجوده مع الرها ء وى ذلك اسقاط ما قاله » ولى ميت 
أيضا أنه يحتاج الى الوها لم يجب وجود الألم عنده » لأنه لا تصح حاجة. 
كل واحد منهما الى صاحبه » فكان لا يمتتع أن يفمل الوها ولا يفم 
الألم البتة » وكان لا يمتنع أيضا آلا يفمل غيره أيضا كذلك لأنه الا يلجل 
الى فم ذلك // سبب » فكان يجب أن يجوز وجوده ولا ألم ؛ وف 
بللان ذلك دلالة على أن الالم عن الوا يتولد » وليس لأحد أن يدفم بات 
ممنى هر الألم » وذاك لآن الواحد منا عند تقطيع جسمه يدرك ممنى » وله 
ثىء أظمر فى الائبات من المدركات + وقد علمنا أن الافتراق لا يدرك وله 


00 


التاليف ولا الامشماد م فيجب أن .يكون معنى فى المحل مخائا هذه الماثى 
وهر الذى قد يبر عنه بأله ألم » واذا سح الياته فيجب كوه متولدا 
عن الوها على ما ذكرناء » وليس لأحد أن يقول : لو كان متولدا عن الوها. 
الذى هو التفريق لوجب اذا حصل مثل ذاك الكون بأن يتتقل عن كانه 
أن يتولد الألم عنه » وى بطلان ذلك دلالة على أنه غير متولد عن الوها ». 
وذلك لأن الوها انما يولد بشرط اتفاء الصبحة » فمتى حصل ف الافتراق 
هذا المعنى تولد عنه الألم » والآلم يتولد كما أن الاعتماد اذا وقع على 
اجهة المتصاكة ولد الصوت والنراجع والالم يولد » وقد ينا أن السبب 
الا ينع أن لا يولد الى دون أن بيكون على صفة مخسوسة لان توليدم 
لا يرجم الى فاله على الرجه الذى ثبب الللة العلول ‏ وشا السب 
وسلة للتاعل الى ابجاد ما يقدر عليه من السبب قمر كالآلة » فاذا جاز 
فى الآلات أن لا تكون ]لات دون أن نختص بصفات فكذلك لا يمتنع فى 
السبب آنل لا يؤجب المسبب دون آن يحصل غلى يسفن الرجد + الوه 
الذى هو التغريق من شرط / توليده أن تبطل به الصحة وتتتقى عنده الحياة. 
التى تحتاج الى الصحة والبنية ؛ فمتى وقع على هذا الحد ولد الألم + والالم 
يولد ذلك + فلا يجب لان أن ييكوذ ما هي من جنسه من الاكوان يولد 
الآلام اذا لم تبطل به الصحة من حيث لم يقع على الوجه الذى من حقه 
أن يولد » وليس لأحد أن يقول اليس التفريق ق الحرب بثلتة عنده 6 
غلو كان من حقه ان يولد الال لوجب أن يولده فى كل حال » وذلك لانه 
يولد هذا الجنس المذرك فى كل حال ء ذكنه اذا كان افر الطبع عنه اكيم به 
وس 1ل وفذا كان مسنهيا له النذ" به وسمى لذة ‏ فالبنس لايتنيه وان 
ع اله 
مشتميا لاء ونارة من كوك تافر الطبع عنه 
فان قيل : لو كان الوها يولد الآلم لوجب أن يولده بحسيه » 


عدد الألم بحسب عد الوها » ولو كان كذلك لوجب أن ييكوث الحاصل 
بقدرة القوى من الالم أكثر من الحاصل قدرة الضميف فى جسم الحى » 
وان كان قدر التقطيع واحدا من حيث كان ما بغعله القوى من أجزاء التفريق 
اكثر مسا يفمله الضميف ؛ وقد علما ذلك الحال فى ذلك يتساوى 
ولا يختلف » وفى ذلك دلالة على أن الأئم لا يحصل الوها فى القلة 
والكثرة » وذلك يبطل كوت متولدا عن الوها وعن غيره أيضا ء لآن هذا 
السؤال يتجه على من قال ان الاعتماد يرلده أو الأليف » كما يلزم من قال 
ان الوها يولده » فيجب اذن آلا يكون متولدا أصلا ء وذلك يبطل ما عولتم 

له أن شيخنا أبا هاشم رحمه لقه قد جاب عن ذلك بآن قال 1 
يولد بشرط اتقاه الصحة »/ نكما أن كثبره كقليله فيما ينتغى عندم من 
الصحة ولا يختلف فى ذلك , فتكذلك الثليل منه كالكثير فيما يولده » ايان 
لوليده ليس بسوجب عنه للذات + كنا أن نغيه للصحة لا بيجب للذاث وان 
اذا صادفه فى امحل ء فتكذلك انما يقتضى التوليد اذا حصل 
على بعض الوجوه ققير ممتتع أل يولد الكثير منه مثل ما بولده القليل 
اذا كان قدر التقطيع ندرا واحدا ء ولهذا لا يمتنع من أن بكون أحاد 
التؤلمين اشد الما من الآخر اذا كان قدر الوها فى جسسيهما بتفن وكاذ ذلك 
الألم متولد! » لأنه يقول ان الألم لا يتولد والحال هذه وانما يجوز أن 
يزيد ألم أحدهما على ألم الآخر والحال هذه بأن يكون مبتدة من فمل لله 
تعالى » ويقول وعد عرفت أن الكون لا بواد الألم مع التثام جسم الح 
وبقاء صحنه » ولذلك يزول الالم باندمال الجرح » تعلمت بأن الكون 
اننا يولده بشرط اتتناء الصحة على ما ذكرناه + لأله لا يسكن أن يقل 
ان الولد للالم هو الصحة فتوائده بوجودها ثم تتعدم ء لها لو ولدته 
لوجب أن نولدم وان بيت كما تولده وان اتنفت ء ليان الالم لا يتاج ف 
وجرده الى الوها فيقال الها لا بصع أن تولده الا بأن تيطل فيحصل فى 


ا 


عه 


عه 


م 
الجسم وها ء بل كان يجب أن تولد ذلك وحى باقية » بل كان يجب الااتبط 
على وج لأجل حدوث الألم لأنه لا تتالى بينهما على وجه » ويفارق حالها 
فى ذلك ما توله ف النظر المولد للعلم أنه انما يولده فى الثانى وقد اتثفى 
هو > لأن النظر بستحي مجامعة العلم له لاستحالة // كونه الرا فى الشىم 
علبا للعلم به أو بغيره وهو عالم بذلك الشى» فوجب لذلك أن يوئد العلم 
اق الثانى » ولا يستحيل حصول الصحة مع الألم » فيجب صحة توليدها له 
وان كاات الصحة باقية » فاذا بطل ذلك علم أن الصسحة لا توالده » ولذ 
لم بصح كونها مولدة له ولابد من حصوله فيجب كونه شرطا فى توليد 
الوها الألم ؛ وهذا كقولنا ان الاعتماد يولد السوت يشرط للصاكثة » يانه 
اذا كان لابد من اعتباره ولم يجز كونه مولدا للصوت وجب كوئه درطا فى 
توليد الامتماد له » فكذلك القول فى توليد الوها لالم » واذا صح أن 
اتفاه السحة شرط فى توليد الوها للالم لم يتتع أن ييكون هو العتبر ف 
توليده » فبحسبه يولد دون الوها » ويكون قليله ككثيره فى قدر ما بولدم 
اذا كان القدر الذى قد اتفى به من الصحة ققدرا واحدا . 

فان قيل : فخبترونا عن هذا القوى اذا فرق جسم غيره فطل عنه صحة. 
واحدة » وقد فمل فيه جزءين من الانتراق » أتقولون انها جيما ولداا 
آلا واجدا أو أحدهسا ولد الألم دون الآخر 7 فان قلتم : اتهنا يسجمرعهنا 
ولندا الا من حيث هما صحة واحدة أوجب لك القول بأن مسبيا واحداا 
ينولد عن سبيين » وهذا يلزم عليه جواز فعل من فاعلين ع بل يقتفى القول 
بصريح هذا المذعب بأن يقال الكم : لو أن زيدا وعمرا جميما فللا ف 
هذين الجزءين افتراقين كل واحد منهما افترقا » فيجب على هذا القول 
أن يتولد عن فعليهما ألم واحد ؛ وهذا بوجب كونه فعلا لمما جميعا ء وهذا. 
ينقض هذا الأصل الذى عليه الممتمد فى افساد مهب المجبرة » وفى الات 
القمل قلا للعبد » واذا كان القسول بالتولبد بيؤدى اليه وجب القضاء 


005 
ببفساده » بويلزم على هذا الول ما يزيد على مذعب المجبرة » بن بتك 
جماءة من التاعلين فى تغريق جسم الحى فبفمل كل واحد متهم جزءا واحدا. 
من الافتراق » ويتولد عن جملة أفمالهم ألم واحد فيؤدى الى فمل من 
اجماءة فاعلين » وهذا أعظم من اقول الحجبرة > لأنهم لا يلغون هذا ابل 
ون فعلا من قادرين » وان كان فيصم من يجوتز فعلا من قاين 


ان قلتم : ان الألم يتولد عن أحد الافتراقين دون الآخر وقد علم أن 
حالهما واحدة فى الوجه الذى وجدا عليه » وفى الشرط الذى يولدان عليه » 
فلم صار أحدهسا بأ يولد أولى من الآخر 7 خصوصا مع قولكم ان النىه 
ألا يولد ما يولده ممنى ولاختيار مختار » وانما يوالده لأمر يرجع اليه 
فيما شاركه فيه فيجب أن يولد كوليده » وعلى هذا القول بنيتم ابطال 
القول بأن لل تعالى لا يفعل بأسباب 6 فقلتم اذا وجد السبب من فعله على 
الوجه الذى يوجد من فملنا فيجب أن يتكون بمنزلته فى أنه ولد ء والا بطل 
القول بالتوليد » ولهذا قال شيخكم ابو هاشم رحبه الله 1ه لا يجرز وجوه 
مل السبب ولا يتكون سبيا من فعل أى فاعل كان » وهذا دوق ما ارتكبتموه 
فى الألم من تتجويزكم فى أحد الامتراقين أن يولد أحدهما ولا يولد الآخر 
والجنس واحد والمعل واحد والوجه الذى وقما عليه لا يختلف » وان كان 
ذلك يسوغ / لكم القول به ولا ينقض القول بالتوليد » فيجب أن يسوج 
لمن تقال اق الله سبحانه للا يفل بأسياب * القول بأنه يوسيب من فطله الامتمام 
وللجاورة على الوجه الذى اذا وجدا عليه من فعلنا ولدا ولا يولدان من 
فعله» فاذا لم يصح القول بكلا هذين اتقسمين فى توليد الوها للالم فيجبٍ 
آلا يكون مولدا له أسلا . قيل له : انا تقول ان كلا الافتراقين يولداق الا 
واحدا لا زدى اليه من اثثات فعل من فاعلين » وقد ثبت قساده » لكنا 
تقول ان الألم بتولد عن الوها على ما رتبناه فلا.يسكن القول بخلافه » لان 


ل 


2 
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ذلك يوجب ابطال التوليد فى الأفمال كلما » بل يوجب ابطكال القول باثبات 
المباشر قملا للقادر منا ؛ وهذا الأصول » اذن آن تقول به 
ولا يصع ممه الا ان أحدهما لا بعنيه تولد الألم » ولا يمنت مثل ذلك فى 
الأصول لأن التوليد لا يجب لذاته ولا هو عليه فى ذاته فلا يجب أن يستحيل 
فى أحدهما من الحكم ما لا بشاركه الآخر فيه . ونظيره ما ثيت فى الامتماد. 
أن الذى يولد منه ف الثقيل اذا كان لعتمادا سمدا ما زال على ما بكافى 
اللازم ولا يمكن أن يشار الى ثىه منه دوث غيره بحكم يختصه ولم يمن 
ذلك من آذ ييكون بعضه هو المولد درن سائره » ولا من من أن يكون 
اللازم مائما لنقس غير ممين من التوليد دون سائره » وهذه طريقة ثابتة 
فى المتولدات » ففير ممتع أن يقال بمثلها فى توليد الوها للالم » وقد ثبت 
اما قارب ذلك أيضا / فى الأصول » وهو أن القدرة نحتاج فى زيادتها الى 
مزيد صلابة » فلو اتتفت لاتتغى بعض القدر دون بعض لا بعينه من غير 
ان يسكن أن نين لبحض منه من التخصيص ما ليس لثيره » وصح آيضا أن 
الاعتقاد اللازم بحتاج فى لزومه الى رطوبة » قلو اتتغى قدر منها لوجب أن 
ينتفى بعض الامتماد دون بعض لا بعينه ء وبينا أيضا آنه تعالى لو قمل 
فى المححل الواحد حياتين لكانت احداها قبيحة لا بعيتها من غير تخصيص 
لها دون الأخرى » واذاصح فى الأصول ما ذكرناء لم يمتنع مثله فيما قثا به 
فى توليد الوها للالم ؛ وسقط عنا قول من الزمنا ان تقول ان لأحد 
الافتراقين من الحكم ما ليس للاخر من حيث ولد مالم يولده الآخسر » 
ولا ثؤدى ذلك الى ابطال ما متمد عليه من أن لله تمالى يفمل باسباب » 
الآن الذى قلنا ب فى الانتراق انما قلنا لأمر يجرى مجرى الماع والمارض > 
والاصل فى السبب أته متى وجد على الوجه الذى بولد أنه بجب أن يولد 
من فمل أى قاعل كان » وانما تقول انه اذا وجد مثل اللسبب من فعله تعالى 
عند مثل السبب على الحد الذى يوجد من فملنا وكما آنه متولد من قعلنا 
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غيجب كوته متولدا من غله أيضا وهذا لا يتاتى فى الاقتراق الذى قلنا 
انه لا يولد » ببين ذلك نا انما منمنا من توليده من حيث تعلق توليدم 
بشرط » ولم يحصل ذلك الشرط فيهما على وجه يجب أن بولدا جميعا » لان 
الصحة التنية هي واحدة ولجنسها يتولد غلذلك وجب أن يتولد جز 
من الألم عند أحد / الافشراتين » اليس كذاك ما يلزم من يقول ان لله تال 
لا يفمل بأسياب » لأ نجد أن السبب من فمل الله تعالى يقع عنده المسبب على 
ريه الذي يرجت بن تجا متأذاحأن مي #خي مرقدا ريب كه تتولنة 
من فمل الله سبحانه » على أن شيخنا آبا لسحاق بن عياش رحب الله كان 
ينفى الألم أصلا ء ويقول انه ليس بمعنى وانما يلم الحى اذا بطلت صحة 
ا عنه عن ذلك اللوضم فيالم عند ذلك كما ألم اذ 

أدرك المرارة ولا يثبت معنى مدركا ويتوصل الى نيه بالس وال الذى 
قدمناه » واذ ام ينته به الى حيث بلمنا به السئوال » وكان يمتل" فى تفي 
بي ذلك مسا لا لق له بالكلام الذى نخدم ذكره ء فلذلك مدلا عن 
ذكره» لكن طريقته هذه تثؤدى الى تفى ا مدركات وما نملم باضطرار برب 
من الاستدلال ‏ وهذا عمكس النظر » لأن الواجب اثبات الضروريات ثم 
بناء الكتسب عليها ؛ فآما التوصل باللكتسب الى جحد الشرورة فمتمقر » 
والملم بآن عند تتطيع جسم الحى معنى تدركه ويختص ذلك المنى ذلك 
المحل اقوى من العلم بادراك الحرارة والبرودة وسائر المدركات » فاق جاز 
تفى ذلك والحال ما قلناه ليجوزن تفى سائر الأعراض الدركة ء وهفًا 
باطل » فيجب اذن اثبات الألم واذا صح ثبوته لم يكن بعده الا القول. 
بانه قد يوجد متولدا عن فعلنا لأنه لا يصح أن ببتدئه لملمنا بتمذر ذلك » 
واذا صح أن يفمله نتولدا لم يبق مده الا القول بأن الوها يولده انه 
لا شىه يعترض هذا / القول الا ومثله ينترض كل قول سواه فى كوف 
متولدا عن غ الوها » وقد ثبت حدوثه اجنسه على بعض الوجوه لأن 


لام 


عع 


و 
بحسب التقطيع يحصل ان كثر التقطيع كثر الالم » وان قل" قل »اذا صح 
ذلك وجب ان يقضى بأنه مو الولد للالم وان يبنى القول فى سائر ما يسال 
عله على ما قدمناه » والاستدلال على ذلك بأن الننر يولد العلم على طريقة 
واحدة كالاستدلال باايجاب الوها للالم ء ولذلك يحصل العلم للناظر بحسب 


: » وتحن فين 
هذه الطريقة فى باب امعارف ان شاء لل فلذلك لم تنقضه عهنا . 

ومما يدل على أن ما تفمله من الانتماد فى محل القدرة يولد االفمل فى 
غير أن الواحد منا لذا ملس الشى» بيده أو ماس نا ما مسه واعتمد عليه 
حصل فيه الحركات » ومتى ام تحصل المماسة لم تحصل الحركات » 
فلو لم تكن حادثة من جهته لم يجب وجودها على هذا الوجه » وبهذا 
الشرط لم تكن الحركات بأن تحصل فى الجسم بلا مماسة أولى منها بان 
اتحصل مع المماسة » وكان لا يمتنع أن تعتمد بيدنا فيتحرك ما ثاى عنا 
وما هو منفصل منا بحسب الاعتماد كما يتحرك الجسم اذا حصل بينه وبين 
يدنا مماسة » وى بطلان ذلك دلالة على أن ما يقع من الحركات فيما نحركه 
ونحمله من قملنا على جهد التوليد . 

فان قيل هلا جوزتم حصول الحركات فى الأجسام من غير مماسة حتى 
ييكون وجود المماسة وعدمما بستزلة واحدة » قل ل انا على طريقة واحدة. 
/ نروم تحريك الحجر من غير مماسة با وببنه فيتعذر ذلك » ومتى حصل 
يننا وبينه مماسة تأنتى » فعلمنا بآن المماسة شرط » وأنه لولاها للا حصل 
السب كما أنه لولا الاعتماد لما حصل ذلك » وهى فى أنه يحتاج اليم 
بمنزلة نفس الاعتماد فى هذا الباب ء دلولا أن الأمر كذلك لم يمتنم أن 

فيما بين لآن تعذر ذلت انها هو للحاجة الى المساسة فلو لم يحتج 
يتأثى الفعل فيما بيننا وبينه حائل + وفيما لا حائل بيننا و 
.يجب أن يكون على طريقة واحدة » ولوجب أن بكون القادر بقدرة ى. 
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حتكم القادر لنفسه فى أنه يخترع الفمل قيما لأى عنه اذا قمل فى إيدم 
الاعتماد » ولو كان كذلك لم يكن القريب بآ يممل فيه أولى من البميد » 
ولصح من القوى متع الضعيف من التصرف واذ كان بعيدا عنه » ولو كان 
كذدلك لأدى الى فساد ما يتوصل به الى أن تصرف الانساث فعله ولو صح. 
أن يفمل الحركات فى غيرنا باعتاد اليد من غير مماسة حتى يقم ذلك 
على طريقة واحدة لوجب صحة ما تفصد الى بيأنه من أنا نولد الأفمال فى 
غيرنا » كنا نبجب صحة ذلك اذا ثبت أنا لا تقمل فى النير الا بشرط 
الناسة 

غاما ما يقوله بض شيوخنا من أن الواحد منا يولد اللون فى غيره 
انحو حمرة الخجل وصنرة الفزع » ونحو ما يحصل من الحركات فى الممب 
اذا رأى حيييه » وما يحصل فى قلبه من العلم اذا رأى الثى؛ وحضره الى 
ما شاكل ذلك » وان لم تتكن هناك مماسة ألبئة » فمما تين فساده من 
بعد » لأن هذه الأمور ليست يمتوئدة عندنا على وجه » واندا تحدث عند 
غيرها لوجره ولا تجرى على طريقة واحدة » // والقول فى العلة التى لها 
تحتاج ف نؤليد ما تولده فى غينا بن الحركات الى مماسة الجسم تذكره 
من بمد ونبين القول فيه ان شاه الل . 

غان قبل اليس كما يحرك الحجر بيده اذا لعتدد عليه » ويضل الوها فى 
جسم الحى بالاعتماد فكذلك تفمل حمرة الموضع الذى ضربه أو حصر ب 
ققولوا ان ذلك فمله كما قلتم ان الوها قمله . قيل له : ان الشىء انما بجي 
أن ييكون نعلا له متى لبت كونه حادتا » قاما اذا لم يثبت ذلك لم يجب 
ذلك فيه » وحمرة الموضع ليس بحادث لانه حمرة الدم الذى كان مستكنا 
غظمر عند الضرب » لآن الضرب يزعجه من ممكان الى ممكان » ولذذلك يختلف 
ظهوره بحسب رطوية الوضع » لأن اذا شرب أسفل قدمه لم يظمر ذلك 
كظهوره اذا حل الضرب بفخذه » وتختلف أحوال النانس بحسب رطوية 


1ه 


-- 
أجسامم » ولو كان حادثا لوجب أذ يتساوى فى جميع ذه المواض 
بل كان يجب اذا فعلنا الضرب ف الجماد أن تحصل فيه حمرة لأنه يحتمل 
الكون كما يحتمله بعش الحى لآن الكوث لا يحتاج الا الى محله فقط » 
وكل ذلك يبين أن ذلك ليس بحادث وأنه اننا يطمر للرائى بعد أن لم يكن 
ظاهرا له : والا فهو لون الدم الذى كان كامنا فى الجسم ؛ وذلك يسقط 
السؤال ل 

وليس لأحد أن يقلب ذلك علينا فى الالم فبقول انه يختلف حاله وان 
كان الضرب وادا فى أسفل القدم والفشذ » ويوجد فى جسم الحى ولا يوجد 
فى جسم ليت ء وان كان الضرب متساويا فيجب على ما قدمتم ذكره ف 
الحمرة أن يكون الألم غير حادث / أيضا وآلا يكون من فعله » وذلك لان 
السبب اننا يوجب المسبب متى كان المحل محتملا + فاما اذا لم يحتمله 
لم يولده » وما لا حياة فيه لا يحتمل الالم ‏ ولذلك لم يوجد فيه ولا يسكن 
أن يقال ان لا يحتمل الكوق لأنه لا يحتاج فى وجوده الا الى محله فقط ». 
وانما تختف المواضع فى ياب الألم وان كان فى جميمها حباة لأن المولد 
لالم الوها للا اشرب والامتماد » ومتى كان للوضم سلب قل" ما يوجد 
فيه من الوها + واذا كان رخوا كثر ذلك ء فيختاف الألم بحسيه 

وبعد م فان الالم لا يبقى ولذلك ينتفى من غير ضد ولا ما يجرى 
مجراه فلا يصح آن يقال انه عند الضرب يظهر وقد كان من قبل كامنا » 
وليس كذلك حال الحمرة لأنها بانية » فلا يستع انزعاج محلها من بان 
الى ظاهر عند الشرب فلا يدل ما قالوه على أنها حادثة وان وجب كون 
الكون حادئا » هذا على القول الذى يقول ان جنس الألم لا يوجد فى 
المسات 

قاما على ما قاله أبو هاشم رحمه الله آخرا من أن وجرده فى الجماد 
يصع وان كان لا يسمى ألا ء ولا يحصل أحد به الا فالغرب يولده ف 


ص 
الموشمين جديما ء والتكلام فى أن ما تفمله فى غيرنا عن الاعتماد يتوالد دون 
غيره وفى أن فيه ما تفمله دفما ونيه ما تفمله جذيا وفيه ما تفمله عند تحريك 
بعضنا » وفيه ما يصح أن تفمله على خلاف هذا الوجه يذكر بمد هذا 
ونبين من بعد ابطال قول من أجاز آن يتولد الادراك والملوم وغيرهنا 
من فعلنا فى فصل نفرده . ونذكر الآن أسئلة من تهى التولد ونجيب عنها : 


أبو سلوم العتزلي 


كن 


فصل 


فى أذكر ها يسال عنه من نفى التولد من 


به وببان الاجوبة عنها 


قالوا لو صح أن يغملالواحد منا الفمى غيره لأدى ذلك الكونه قاعلا 
اللاصابة لمتولدة عن الرمى وغيرها وهو عاجز ميت » أنه يجوز أن يفم 
الرمى ثم يسجز أو يموت » ولا وجدت الاسابة 
منكم ينؤدى الى جواز كوته فاعلا وهو معدوم بأن بفمل سبب الامصابة 
ثم يفني له تعالى قبل وجودها ء وما أدى الى كو» فاعلا وهو ميت ممدوم. 
بيجب فساده » فيجب اذن آلا .يكون الفاعل منا قادرا الا على ما يشبته فى 
محل قدرته . واعلم آن ما دللنا به على أن القادر منا يقدر على أن يفمل 
مقدوره متولدا ومباشرا » وأنهما يتعلقان به على حد واحد يقتضى بطلان 
اما سآل عنه ء لأنه اذا لم متت أن يفل الاسابة فى غيره ء وكان ذلك 
لا يتعلق بكرنه قادرا ولا حيا لآن وجودها ى الهدف وهو عاجز ميت ف 
الصحة كوجودها فيه وهو حى قادر » والسيب الوجب لها قد تقدم وجوده 
من جمته + فلا مانع بمنع من وجود الاصابة وهو عاجز ميت ء ولو جاز 
مع بقاء بعض الأجسام فناه سائرها كان لا يمتنع أل تفنى بعد الرمى وقبل 
الاصابة فتوجد الاصابة من فمله وهر معدوم وليس يمكن أذ يطمن فى 
ذلك الا من جمة الاستبشاع » ومثل ذلك لا يؤوثر فيما دل الدليل عليه 
وقد بينا / أذ لمتولد كامباشر فى أنه من غملنا » فاذا كانت صحة ذلك تقتضى 
جواز كونه فاعلا للاصابة وهو عاجز وميت وممدوم فيجب أن تقضى 


وبعد » فان الدلالة قد دلت على أن الواحد منا يجوز أن ينمل المباشى 
وهو عاجز لأذ قناء القدرة فى حال الفمل لا يمتنع عندنا على ما سندل عليه 
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من بعد » واذا جار مع فنائها الفعل لم يمتنع أيضا مع وجود المجز » وكذلك. 
.يصح أن يفعل مع الموت كل فمل لا يحتاج فى وجوده الى الحياة » ولذلك 
يصح من القادر منا أن يقتل تفسه فييكون قاعلا للقتل فى حال يستسيل 
كونه حيا وقادرا » وانما يستحيل أن يفمل أنمال القلوب ى حال الموت 
الحاجتها فى الوجود الى الحياة » فلذلك فارقت الحركات وغيرها من أفمال 
الجوارح » واذا صح ذلك فى الباشر فتجب صحته فى التولد وان كان 
يختص التولد بأنه لاربحل بمضه فيصح لاجل ذلك وجوده مع فنائه لو صمح 
فى الأجسام فناء بعضها مع بقاء سائرها » ولو صح من هذا السائل التشنيع 
بما قله فى المتولد لصح التشنيع بمثله فى امباشر » واذا جاز أن يفعله وهو 
عاجز ميث فكذلك يجوز أن يفعل المتولد وهو بمذه الصغة » وليس لاد 
أن يدعى العم بأ من حق الفاعل أن يتكون مربجودا فى حال الفمل ويزعم 
أن ذلك بثعلم بالبديهة » وذلك لأذ الفعل لا يحتاج الى كون فاعله موجودة 
اذا لم يكن حالا” فى بمضه © وانما يقتضى وجوده منى حل فى يمضه لان 
من حق الحل أن يكون موجودا ء وانا بحتاج الفمل الى تقدم / كون قامله 
إن السبب وجب أن يتقدم كونه قاهرة. 
اقبله بوقت » وان كان متولدا يثآخر عن السبب وجب تقدم كونه قادرا 
قبل وجود سببه الأول بوقت » ومنى لم يكن الفعل حالا” فى بعضه فوجوده 
كعدمه فى أنه لا بحل بصحة الممل » يبين ذلك أنه لو كان مندوما لم يت 
وجود ما هو من جنى هذا اتفمل فى سائر الاجسام من فعله تصالى > 
واذا صح ذلك لا يمتنع وجود مثله من فمله وان كان فى تلك الحال ممدوما ء 
وائنا بعض الأجسام أن يتكون 
غنساء السائرها ء لالآن النمل يقتضى وجوده . واعلم أن الباشر لا يجوز 
أن يفمل القادر منه وقد عجز أو مات الا أقل قليل الفمل » لأنه يبتدله 
بالقدرة فى الثانى » فاذا عجر لم يصح أن يفمل مثله فى اثالك فلا يح 


قادرا » فان كان مباشرا متولدا 


عند عدمه من حيث وجب ف 


له راش 


مر 
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أذ يوجد منه الا أل الفمل » هذا اذا كاق ذاك الفمل مما لا يحناج إن 
وجوده الى الحياة : كافمال القلوب . قاما لا كان يحتاج الى الحياة. 
فانها مما لاريصح أن يفسلها وهو ميت ء وان صح أن يفعلها وحو حاجز » لأنها 
لا تحتاج فى وجودها الى القدرة كحاجتها الى الحياة . اما المنوئد قعل 
ضربين : أحدهما يوجد كل جزء منه بسبب غير سبب صاحبه كالكلام الذى 
يحل فى اللسان ؛ فلا يصح أن يفعل من ذلك مع العجز الا حرقا واحدا ليان 
وجوده متعلق بوجود المباشر + والثانى ينولد عن السبب الأول حالا بعد 
حال نحو الاصابة وتفوذ السهم » وهذا لا يمنتع وجوده بعد العجز والمون 
لأ وجود/آخره لا يتعلق بوجود الباشر والكلام الموجود فى الضد قد وجد 
سبب جملته » فلا بمتتع وجود جميعه مع العجز والموث » وانما لم يجز 
اوجود القمل مع المتع لأنه يجرى مجرى المضاد له د فلذلك فارق المجيز 
والموت اللذين لا يضادان الفمل الذى ذكرتاء على وجه . ولذلك قال 
اشيخنا أبو هاشم رحه لله أن الخبر بين ان كان عجزا لم يتتع وجوه 
الحرف الواحد ممه وان كان فساد بنية لم يصح ذلك فيه من حيث كان 
القادر منا محتاجا 'لى صحة البنية » وفساده يجرى مجرى امنع من وجوده» 
وجملة ما اعتبره رحمه انه فى ذلك أنه منى كان محل الفمل على صفة يجوز 
معها وجود ذلك الجنس من فعل الله تعالى جاز وجود مثله من فمله وان كان 
قد عجر و مات > ومتى كان على سفة لا يصح معها وجود ذلك من فعل 
الله لم يصح وجود مثله من فمله ء ومتى بنى الكلام فى هذا الباب على 

هذا الوجه استمر فى جميع ما يسأل عنه من المسائل . 


شبهة أخرى : قالوا : قولكم بالتولد ييؤدى الى أن يكون مستحقا 
للذم والمدح على الفمل بعد موته ه والى أن يستحق الثواب والعقاب فى 
هذه الحال ؛ وقد عتلم فساد ذلك لأنه لى فمل وهو ساء لم بستحق ذلك 
أجمع » قبآن لا يستحقه وهو ميث أرلى ؛ ومتى قلتم انه لا يستحق ذلك 


- 
أدى الى أن يفمل القاعل سبب اصابة نبى أو مثمن فيمكته أن يزيل عن 
نفسه الذم والتقاب بأن يتوصل الى عجز أو موت ويوجب آلا يتعاطم 
ما يستحفه من الذم بأن ييكون المعلوم أنة رميه يوجب 
أو نبى » فاذا كان ذلك فاسدا / فالقول بالتوليد أدى اليه » فيج قسادم . 
الجواب ان لا ينع عندنا أن يستحق على الفمل التولد الذم أو المدح » 
والعقاب أو الثواب » الأنه كالباشر عندنا فى هذا الوجه اذا فعله وهو عالم 
بحاله أو متمكن من العلم بذلك وما له يقال باستحقاق ذلك على المباشر 
قائم فى المتولد ء فالتفرقة ينهما فيه لا نصح » وانما قلنا فى الساهى انه 
لا يستحق الذم على فعله أو المدح للآن تحرتزه من الفيل وهو ساه يتعر » 
وليس كذلك التولد » لأنه قد كان يمكنه التحرز منه بآلا يفمل سبيه اذط 
كان عاما بأن ذلك الفعل بتولد عنه أو طاتا له . قأنا ان لم يخلر ذلك 
بالبال فاته بمنزنة فمل الساهى » وعند الشبيخين رحهنا الله أن ما جرى 
هذا المجرى لا يتكون قبيحا ولا حسنا فلا يستحق به فما ولا مدحا ء وعند 
اشيغنا أبى عبد الله أن ما كان منه لما فانه يقبح منه ولا يستحق به الذم. 
الأنه لم يمكنه التحرز منه + وليس هذا حال المتولد اذا علمه أو ظثه »يانه 
عندعما بمنزلة فمل العالم وهو يستحن الذم به ان كان قبيحا » وكذلك 
عنده لانه يمكنه التحرز من فمله والحال هذه بألا يفمل سببه أو يتوصل 
مع فعل السبب الى أن لا يوجد المسبب » واذا صح استحقاق الذم به قموته 
لا ؤثر فى ذلك» لآن ما أوجب استحقاق الذم اذا حصل » لم براع كون 
المستحق له حيا أو ميتا أو عاجزا أو قادرا » أنه ليس الكونه كذا 
0 
وبعد ؛ فلو قدح ذلك فى التولد لقدح فى للتاشر الذى يوجد فى حال 
لوت » فكان يجب / تهى الباشر لهذه الطريقة كما يجب تفى التولد » 
وما يجاب به اذا جتعل قدحا فى المباشر فهو الجواب اذا طمن به فى التولد » 


سه 


عت 
ولا تقول ان فامل الرمى الذى هو سبب الاصابة فى بى أو مؤمن لا بسكنه 
ازالة الذم عن نفسه ب يسكته ذلك بالتوبة » ولولا ذلك لم ييكن له سبيل 
الى ازالة العقاب عن تفسه ء لا الى الاتفاع بطاعاته كان بقبح تكليفه » 
وهذه الجملة تسقط ما سأل عنه 

وانما قلنا ان الباشر يصح أن يستحن به الذم الا وهو عالم به فى حال 
وجوده لا لأن ذمه يستحيل وهو غير عالم » الكن لأنه متى لم يكن عالما به 
أو فى حتكم العالم لم يمكنه التحرز من ايجاده » وليس كذلك المنولد » 
أذ وجوده يتعل بوجود سبيه فلا يتنم فى حال وجوده أن يستحق الم 
به وان كان غير عالم به أو فى حتكم العالم من حيث كان يسكنه التحرؤ منه 
فى حال ايجاده السب * فلذلك افترقا فى هذا الوجه 
بهة أخرى لهم : قالوا : اثبات التولد يقؤدى الى أن يموت الواحد 
منا وهو من أهل الجنة ثم يقع بعد موت ما يستحق به النار » نحو اصابة. 
مثؤسن أو نبى » ولو جاز ذلك لجاز أن بتغير حاله فيما يستحقه من ثواب 
أو عقاب بفمل غيره على ما بقوله الم 

بل القول بذك يؤدى الى أسد رن فاسدين : اما أن يقال ان النوبة. 

مما لم بقع تصح م وأنها تزيل مالم ب ينين رخذ بعل اد يالب ان 

فعل الرمى الذى يعلم أو بشن أنه يولد اصابة مثمن أو نبى ققد استحق 
العتاب على تلك الاسابة الآن فلذلك تصح توبته » وهذا يوجب استحقاق 
الذم على الفمل وهو معدوم » ومتى أدى القول بالتوليد // الى هذا الفساد 
قيجب القول إقاده . 

واعلم آذ قول شيخنا أبى هاشم رحه الله فى كتبه قد اختلف » فريس 
قال اله يتمق النقاب على المسيتب فى حال وجود سيبه » وريما قال انه 
الا يستحق ذلك عليه الا ى حال وجوده » وعلى القولين فالتوبة تصح من 
المنولد قبل وجوده ‏ لكنه على القول الأول يقول ان السوبة 
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تمنع من استحقاق الثواب بلمتولد ء وتزيل ما قد استحقه على السبب ع 
وعلى القول الثانى يقول انها تزيل ما قد استحق من العقاب على الأمرين 
جميعا » ولا يمتنع فى التوبة أن تتكون مائمة من المقاب ء كما الا يمتنع أن 
اتكون مزيلة له » فمتى فمل سببا لاصابة وجاز أن ييكون المسبب فستنا 
دون السبب » لم يمتنع أن يقال على أحد القولين انه فى حال موته مستحق 
الثواب » ثم يستهق العقاب من بعد لأنه اذا كان هو المدخل لنفسه يقمل 
ب ف ذلك » لم يمتنع كونه مستحقا للمقاب بعد اللوت » وقد كان 
ينكنه التحرز من ذلك » فاذا لم بتحرز صار كانه مبتدىء به فى أنه يستحق 
به العقاب . وانما نا انه بمد مرته يستحق العقاب عليه لآ من حق القعل 
آلا يستحق به العقاب الا وهو قبيح ء ولا يكون كذلك الا وهو واقع 
على وجه دون وجه » فلو وجد ولم يقع عليه لم يستحق العقاب » فبان 
الا يستحقه فى حال عدمه أولى غ وانما كان يستحيل ذلك لو قلنا اله قد 
مق العقاب على العقل بعد موته على وه كان لا يمكنه التحرز ينه 
اما لا أمكنه ذلك وام بتحرز وفعل السب ؛ فقد مسار كانه قد فمل 
المسبتب » فلذلك فارق هذا القول ما يذعب اليه الأجبرة > لانهم يوجبوق 
الذم بفعل لا سبيل له الى التحرز منه على وجه من الوجوه » وعلى القول 
الآخر تقول انه عند إيجاد السبب قد استحق الذم بوالمقاب الذا كاف المملوم 
أن السب يتولد عنه فلا فؤدى ذلك الى أذ يموت وهو ملؤم ثم رصي 
كافرا ولا الى أن تقبل توبته مما لم يع م وثقول انه لا بمتنع أن 
العقاب فى حال وجود السبب على المسبب العدوم لأنه فى حكم الواقع منه 
بايجاد السبب » ويفارق حاله حال سائر المعدومات وأنها لم تحصل ف حكم 
الموجود من جهته » فلذلك لم تستحق الذم بهاء وقد با فى شرح الجامم 
الصغير آن الصحيح هو القول لآخرء لآن استحقاق الذم والمقاب بالفمل 
ايتبع كونه قبيحأ » دكونه قبيحا يتبع حدوثه » فما لم يحدث لا يصح تعلق 
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ذلك به » ولا يتتع أن بيدوت مثؤمنا فى الحال ثم يصير كافرا ء اذا كان هو 
الذى ادخل نفه فى الكفر الذى بتكفر به وقد كان بسكته التحرز منه ». 
ولا بتع أن تقل تورته وتزيل بها النتاب مرة ع وتكرق مالمة من النقاب 
أخرى لآن ما يزول به الضرر الحاصل قد ييكون سبيا فى التحرو من ضرر 
الولاه لحصل ء وكل ذلك يسقط ما سال عنه وظلن آنه يجب لأجله ترلك 
القول بالتولد 

شبهة أخرى أهم : قالوا لو كان المنولد فمله لوجب اذا رمى وغلب 
على نه أنه يولد اصابة مؤمن أن يستحق به الذم والعقاب اذا مات »/ وان 
منعه مانع من توليد هذه الاسابة لأن ماله استحق الذم به لا يتفي ب 
لمان » وهذا يوجب أن يستحق الذم والعقاب على ما لم يوجد ولا يوجد 
قط ؛ والقول بذلك يضارع القول بالجبر بل يزيد عليه » لأنهم علقوا الذم 
بفعل موجود وعلقتموه بما لا بوجد قط » فبجب اذا كان ذلك باطلا أن يبطل 
القول بالتوليد . واعلم أن المسبب متى كان المطلوم أنه لا يوجد لم 
به الذم والعقاب ى حال السبب ولا بعدهء وانما يشترط أن يتكون ظانا 
الوجوده فى حال السب فى استحتقاق الذم به متى كان العلوم انه يوجد 

اناما اذا لم يوجد فان ذلك لا يقتضى استحقاق الذم والعقاب به البثة ». 


وان لم بمتنع أن تكون موجبا إزيادة ما يستتحق بانسب من العقاب + لأنه 
متى ظن أنه يولد قبيحا كان ما به من الذم أعطم منه لذ لم ين 
ذلك » وانما لا يستحق به العقاب عند السبب اذا كان المعلوم أنه لا يوجد ». 
الآن استحفاق الذم يتبع وجود الفمل ‏ أو أن يكون فى الحال بمنزلة الموجود 
أن يكون العلوم أنه يوجد عن السبب . فأما على غير هذا الوجه فاته 
لا يستعق الم بهء وت سح ما كرفاء سقط سق اله ياه ناه على ١‏ تقول 

القول به لا يصح » واذا ام يصح ذلك لم يلزم عليه 
فول الجبرة على ما غلنه هذا . على انا قد نا أن الصحيح أنه يستحق الم 


بذلك » فقد 
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والستاب بالمسيب فى حال وجوده لا ى حال وجود سبيه ‏ فمتى لم يستحق 
وسقط السئؤال على هذا القول على كل وجه . 

شبهة أخرى لهم : قالوا لو صح أن يفعل // الواحد منا الفمل فى غيم 
على جهة التوليد لوجب كونه قادرا عليه قبل وجوده بحال راحد كالمباشر » 
الان الواجب عندكم فى القادر أن يستحيل كونه قادرا على الشىء فى حال 
وجوده ؛ ويصح كونه قادرا علي قبله بوقت ه ويستحيل بأوقات » واذة 
لم يصح ذلك فى المتولد وجب ألا يكون قادرا عليه أصلا . واعلم أن 
القادر على الثى. قد تختلف احواله ه فمتى كان المقدور ميتدا ويب 
كونه قادرا عليه قبل يوقت واحد ليصح منه إيجاده والا لم يصح لان 
تقدم القدرة قبله بأوقات يحيل ابجاده اذا اتقفى وقته بحال واحدة . 

اغاما ما يغعله متولدا فيجب أن يراعى + فان كان مما يضام السب فى 
الوجود فيجب أن تكون القدرة متقدمة له بحال واحد ما ذكرناه ‏ وان كا 
يتاخر عن السبب كاللم فيجب أن تكوذ القدرة متقدمة ل بوقتين » وان 
كان مما بقع عن سبب بعد سبب فيجب كوته قادرا عليه فى الوقت الذى 
قدر على السبب الأول » لأن سائر ما يوجده بعده يتلق بوجوده ‏ واننا 
كان كذلك لان المسبب بوجود السب يصير فى حكم الواقع وفى حد ما 
لا يقدر عليه مما مضى وقنه : ولذلك لا بصح منه أن بفمله ويتركه وقد 
وجد السبب ؛ واذا صح ذلك وجب أن يتكون القادر يراعى كونه قادرة 
ل 

فان قبل : لو أردتم أن تخرجوه من كونه مندورا ها زاد على ما ذكرتم 
من أنه / لا يصح منه فعله وتركه وقد وجد السبب » قيل له : ان وجوه 
المسبب اذا ثملق بالسبب وجب بعد وجوده أن بصير فى حتكم الواقع » لأنا 
لو قلنا انهفى سكم المبتدأ الخرج من أن يتكون له تعلق بالسيب ء وأن يكون 
موجبا له ولا :تنم مثل ذلك فى المقدور لشىء برجم اليه ء ألا ترى أن 


م 


ا 
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الواحد منا يقدر على ما يوجدق العاشر من مقدورء ايغطدق الماشر ولا يضح 
أن يفعله قبل إآمر برجع الي » فان القديم سبحاته قادر على ما ينضله قبل 
وجوده بأوقات كثيرة لاستحالة وجود مقدوره فى تلك الأوة 
أن بخرج حال القادر مع المقدور على وجه واحد فى أن يكون متقدما لوقت 
وجوده بحال واحدة » ولو جاز أن يجمل ذلك واجبا حتى لا يجوز خلافه . 
لوجب أن يكون تعالى بقدر حالا بعد حال بقدر متجددة » وكل ذلك 
يبين فساد ما قاه وأنه بنى الكلام على دعوى » فاذا ثبث ما أوردتاء بالدليل 
يجي كناف , 

شسبهة أخرى لهم : قالوا لو جاز أن تغسلوه فى غيركم على جمة التولد ». 
لصح أن تتركوا ذلك بدلا من فمنكم له فى حاله » أن من حق القادر على 
الشى» أن ييكون قادرا على تركه » وأن بصح أن يفعله على الوجه الذى 
بفعل عليه » وقد قلتم فى الباشر انه متى قدر على الثىء قدر على تركه 
فى حاله » ولتم لو لم يصح منه فمل تركه لم يصح بنه قمله » ولا وجب 
ذلك تقض كونه قادرا وأن يكون فى حكم الممنوع / المضطر ء فيِجبٍ فى 
المتوند لى كان فعلا لكم مثله » ومتى لم يصح ذلك فيه علم أنه منا لا يم 
بالقدرة وأنه من فعله تعالى أو مما يقع بالطبع ؛ ببين ذلك أنه ل جاز أن 
يفعل القادر ما لا يجوز أن بفمل تركه لجاز أن بفمل ترلثما لا يجوز أن 
يفعله » ولجاز أن يفمل ما لا يصح أن يفمل ضده وان كان له ضد ء قلما. 
بطل ذلك ثبت ما قلناه 

واعلم آن الذى ادعاء السائل مما لا يقول به فى كل ما لا يقدر عليه 
الواحد منا لآن القدور قد بجوز أن يكون مما لا ضد له » فلا يجب آن 
بيكون القادر عليه قادرا على ضدء » واذا لم يجب ذلك والضد نيان لا يِب 
فى الترك أولى ؛لأن التراك يجب أن ييكون ضدا » وتجب فيه صفات زائدة. 
على كوته كذلك » ولابد لهذا السائل مما قلناه في القديم سبحانه خاصة » 


؛فلابب 
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لأنه الى لا يوصف بالترك فلا يمتنع أن يتكون قادرا على الشىء وان 
لم بوصف بالقدرة على تركه من حيث كاذ الترك والتروك يجتممان ف 
وجوب حلولهما فى محل القدرة وصحة وجود كل واحد منمما بدلا من 
صاحبه ى وقت واحد من قادر واحد فثير ممتتع مثله فى الواحد منا فى 
بعض ما يقدر عليه ؛ وائما يجب ذلك فيما له ترك » لأنه اذا كان كذلك 
لم يصح أن يقادر عليه ولا بقدر على تركه » كما يجب اذا كان له ضد وقدر 
عليه أن يكون قادرا على ضده ء فاما اذا لم يكن له ترك فهو بمثزلة 
ما يكون له ضد فى أن هذه القضية لا تجب فيه » وقد/ قال الشيخان رحمهنا 
الله فى غير موضع ان من حق القادر على الثى» أن يصح أن يفمله ويصح 
آلا يفعله » وأن ذلك يستمر فى كل قادر وكل مقدور » فاما أن يجمل حد 
القادر ما بصح أن يتركه بدلا من أن يفعله فذلك مما لا يصح م واوضح 
ذلك شيغنا ابو هاشم رحمة لله بأ قال : كونه قادرا على الشىء لا يتما 
بخيره من توك وضد » بل يجب أن يكون له حكم معه ولا ضد له كما يتكون 
له ممه الحكم وله ضد » وذلك الحكم ما قدمناه من أنه بصح أن يفملة 
وآلا يضك مع السلامة » ويد ذلك باله الما يذكر الترك لينبه به على ان 
ذلك الفمل مما لا يجب وقوعه لا محالة » وأنه اذا جاز أن يجب لو تركه 
عليه جاز آن يفعله وأن لا يفمله » واذا كان وصفنا له يانه يجوز أن ينفمله 
وأن لا يله يقوم مقام ذكر الترك فى الفائدة فلا وجه لذكره فى المقدورات 
أجمع » وان كنا نذكره فى بمضها اذا كان له ترك كما نذكر الشد فى يمضه 
اذا كان له ضد » والمتولد مما لا ترك له فذكر ذاك فيه لا يصح » وانما نا 
أنه لا ترك له لآن من حق الترك أن يتكون ضدا للمتروك فى وقته » وبتكون 
القادر عليه واحدا » ويصح وجوه كن واحد منهما على جهة الابتداء بالقدرة. 
فى محلها : وهذه الشروط لا تصع فى المتولد لأنه على ضريين : أحدهنا 
لا ضد له أصلا » فبأن لا ييكون له ترك أولى ؛ وهذا كالتاليف والالم ». 


لخم 


ولا يضح أن يتكوث شد سبيهنا دا لما لأنه لود الى كوت نط 
اسيثين مختفين غير متضادين + وهما الأليف / والجاورة » وهذا فلسدء 
والثاني له شد وليى لسبه شد ؛ وهو ما يتولد عن النظر والاعتماد يانه 
الا ضد امما وان كان التالد عتمنا له ضد كالعلم والآكوان والاصوات ». 
افلا بح أن يقال ان ضد سبهما شد ليما اذا لم يكن للسبب ضد أصلاء 
ولا ينكن أن يقال فى ضد الكون المتولد عن الاعتماد لله ترك له » لأنه 
الا يصح من القادر أن بوجده بدلا منه : وقد وجد سبيه لآن مسبب السبب 
بالوجود أولى » ولأ ضده اذا وجب كونه حالا فى محله لم بصح أن 
بفعله الا بسب ؛ ولايصح أن يكون سيبه مجامما له وان كان مما بصح 
أن بيندئه كان منما من وجوه مسبب السبب » غلا بصح أن بقال اله تلك 
له لأ من حق الترك والتروك أن بتكون حالهما مع القادر سواء فى صحة 
الإبجاد » قاما الحرف الذى يتولد عن الاعتداد فلا يصح أن تتركه بحرف 
آخرء يانه انما بفعله بسب لا يجوز كونه مجامعا السب الحرف 58 

ولا واقما بدلا مه لأنه ليس بترك لهء ولذلك قد يتمذر عليه سيب أحد 
الحرفين وان تثى له السبب الآآخر » وقد بتمذر عليه أحد الحرفين دوق 
لخر ولذلك بحناج فى كل حرف الى قعل سبب آآخر غيد سيب الأول 6 
فلا يسح اذن آن يقال انه بترك أحد الحرفين بالآخر » وكل ذلك يتين 
بن حال هذه الأمور المنولدة آنه لا ترك لهاء فكيف يجب فى القادر عليها 
أن يكون فادرا على تركها #قاما با له ضد قانا نقول '/ ان القادر عليه يقدر 
أن يفيل ضددء 


لان الأمر فى الك يختلف ‏ قفيه ما يصح ذلك فيه وفي ما لا بصح + وف 
المتولدات ما لا ضد له أصلا ء وفيه ما ه ضد . فاما على قول شيخنا 
أبى على رحمه لله ان الحركات تولد فلا يجب أن يتكون ترلا السب عند 
ترك المسبب » وذلك لآن وفت وجود أحدهسا بتقدم وقت وجود الآخر + 


الل 
فلا يسح مع ذاك أن ييكون تركه تركا للسبب وان كان لا ينتنع أن 
يكو ضدا له » وقد بصح أن يفعله على وج وبتمر فمله بدلا من 
المسبب على وجه آخر ء وائما لم يصح القول بأن القادر ترك ما لا يصمح 

نك أن بيكون مما يجوز وجوده بدلا من 
المتروك على الوجه الذى ذكرناه » فلا يصح اذن أن يتترك الشعىء الا وله 
اضد يصح وجوده بدلا منه » قيصح منه أن يفمله » ولا يجب اذا صح أن 
يفعل الدى» أن بتركه لا بيتناه من جواز فعل لا ضد له ولا ترك » وهذا. 
كما قول ان القادر لا يصح مله فمل ضد الشىء الا ويجب آن يصح منه 
فمل ذلك الشىء» ولا يجب متى صح منه نعل ثىء آل يصح منه قصل 
اضدم» وانسا قلنا ف المباشر اذا كان له ضد أن التادر عليه قادر على تركه 


من حيث ثبت له ترك وضد ء وهذا لا قول نيما لا ضد له اله اذا قدر عليه 
القادر قدر على ضده وتركه » قيجب الا نجمل اللقدور كله بايا والحداء ولهذا' 
قال شيخنا أبو هاشم رحس الله اه لاطريق / الى اثباث ضد للجواهر من 
جمة المقل » لان يجوز أن يقدر القادر على ما لا ضد له . فلا يجب كونه 
قادرا على ضده . ومن أن القول لا بإؤدى الى كونه مضطرا ومتلجا. 
ولا يغرجه من أن يكون حاله مع هذا اللقدور فى آنه يصح أن يفمله 
وألا يفعله كحا مع الثقدور الذى له ضد وترك . وق ينا من قبل أن 
وجود للسببّب بتعلق يوجود السبب ء وايذا قال : القادر على السب 
قادر على السبتب وكانت القدرة عليهيا واحدة واستحال أن يقدر على 
أحدهما من لا إقدر على الآخر» فاذا تعلق وجوده بوجوده على جمة 
الايجاب خرج بوجوه سبيه من أن يكون فى حتكم ما بيتدئه القادر ع فاذا 
له لم بصح منه أن يبتدىء تركه لو كان له ترك » لاله 


أ يصح منه أن بت 
لا يجوران يترل ما قد خرح من أن يصح أن يشم ابتداء لبسش الوجوء » 
وهذا بين أنه لو اث له د ثم يجي فيه ما تو + كيف وقد > 


لدم 


عيه 


دي 
الا ترك له ؛ وأما اذا ونى سجر قصاك؟ يسنا سلا وتراجع الى كنه قائة 
يصح أن يفمل فى كفه ما يولده ذلك الاعتماد كما يصح أن يفل فى كف 
شد ما يفمله غيره . 
فاما ما يتولد عن النطر فهو قادر على فعل ضده وان كان لا يختاره 
النى» برجع الى الدواعى : ولولا ذلك كان لا ينع أن لا يمتقد فى النظر 
أنه يولد العلم » أو لا يخطر ذلك بباله فيفمل فى الثانى ضد ما يواده النظر ». 
قاما اذا عرف أنه يولد علما أو ظنه » فما دعاء الى فمله يصرقه عن قعل 
ما يضاده » فلذلك ييمد أذ يقي مته ضد العلم » ولا يتئم أن يسنم لواحف 
امنا تفسه عن فعل ما يوجبه المسبب اذا لم .يكن مطوما له ولا كان مميزة 
لمن غيره قتدعوه الدواعىالىإيجاده » وانما يتعذر ذلك متى عرف المسيب/ 
أو ظلنه » وكان له الى فسله داع ء لاته اذا كان كذلك كان مريدا له قيبمد 
أن يمنع من وجوده وان كان قد يصمح أن يبدو له فى فمله على بعض الوجود. 
فيصح أن يمنع منه اذا ضبط الوقت الذى يسكن ذلك فيه » ولهذا جاز أن 
:تعالى ما يمتع به مسبيات الاعتماد اللازم من الرجود » ويستدل بفمله 
الذلك على أنه ام يرده من حيث وجب فيما أراده من قمله ان 
الامحالة » ومن لا يحب ذلك فى مراداتهلا يمتنع خلاف ذلك فيه ؛ فملى هذا 
الوجه يجب أن يجرى الكلام فى هذا لباب 
شبهة أخرى لهم : قالوا لو صح أن يغمل القادر منا الفمل فى غيره على 
جمة التوليد اصح أن يبتدله » كما يصح منه أن ببتدىء إلفمل فى محل 
قدرته » ولوجب آلا يتعلق وجوده الا به وباختياره كالباشر » ويصح منه 
آلا يفمله فى حال فمله ل لأمر يرجع اليه الى غير كما يصح منه ذلك 
ار الفمل فى جسيع الأثال يتف 
ولا يختلف من تقضتى الوقت ووجود الموائع وما شاكلهما ‏ فلذلك ما يصح 
أن يفعل القادر عليه مقدوره يجب أن يتمق ولا يختلف » وببين ذلك إن 


فى المباشر » يين ذلك أن ما يوجب 


وجوب وجود التىء يحيل كونه مقدورا للقادر » لأن كون ذلك مقدورا له 
وصفته هذه بنقض حقيقة كونه قادرا ‏ ولولا أن ذلك كذلك كان لا يستع. 
فى الأمور الواجبة والمستحيل أن تكون مقدورة » وكل ذلك يبين فساو 
القول بالتولد » واعلم أن القول فى كيفية تعلق القادر بمقدوره فى الوب 
الذى عليه يصح منه إبجاده موقوف على الدلالة » لأن ذلك مسا لا يجده 
الانسان بالادراك ولا غيره من طرق الضروريات » فيجب أن تثبت هذه 
على حسب / ما اقتضاء الدلالة » ولا يجب حمل بعضه على بعض الدلالة قد 
غرقت بينهما » كما لا يجب حمل بعض المدركات على بعض فى كيفية لدراكه » 
على الوجه الذى تفتضيه الدلالة . وقد بينا أن المتوئد فى 
أنه يقع بحسب قصده ودواعيه كامباشر » فيجب الباتمما فملا لك م واذا ويب 
ذلك لم يصح معه الا القول بأن الباشر يبتدئه بالقدورة فى محلها والمتولد 
بفعله عن سبب يقع بحسبه » لان الى قلا ان امتولد يتتدىء به لخرج من لان 
ييكون متولد! . وقد بينا أنه لا يصح أن يخترع الفمل فى غير محل قدرك 
فلا يصح اذن أن يستغنى فى التولد عن السبب » ولا يصح ف المباشى ان 
يتحتاج فى ايجادء الى آئر سواه » لان ذلك ييوجب تعلق كل قمل منه بفعل 
آخرء وهذا يوجب اثبات ما لا نهاية له فاذا بعل ذلك وجب القضاء بان 
المباشر يبتدئه بالقدرة فقط » وأن التولد لا يصح أن يفمله الا بواسلة 
اقم بحسب وجوده . وقد قال ى أبو هاشم رحمه الله فى غير موضع 
انه يحتاج الى استممال محل قدرته فى الفمل » وهذا متى لم يترد به 
اما قدمناه أم ييكن له ممنى » لأن الباشر ليس له حتكم مع غير القدرة 
ولا ب أذ يفعل فى المحل سواه فيكون استعمالا للمحل ثم بعل هو فيه 
بل ييتدىء بالقدرة التى فى المحل ابنداء فييكون المحل مستصلا فيه دون 
غيرء » لكن الأكثر فيما بفعله الواحد منا فى الجوارح لابد فيه من تحريك 
اللحل أو الاعتماد على غيره فييكون تقس المياشر استمنالا للبحل > وليس 


ويجب أن 


0 


إ 
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كذلك المنولد ‏ أنه لابد فى ايجاده من فمل آخر بقع بحسبه . وان كان 
القادر هو الفاعل لهما جميعا » وذلك غير ممتنع كما لا يمتتم أن يفم 
الواحد منا الفعل مرة بآلة وأخرى بلا آلة » ويفئقر فى ايقاع الفعل على 
بعض الوجوه الى كونه مريدا وكارها وعاما » فكذلك لا تع مثله ف 
النولد . وقد بيننا أن الذى يجب فى القادر أن بصح منه إيجاد مقدورء. 
ويصح منه الاتصراف عنه » وأن لا يوجده على الوه الذى يصح منه » فت 
كان اللقدور مما يوجده ابتداء صح أن لا يفمله من غير تعلق بثيره » ومتى 
كان مما يفم بواسطة صح أن لا يفل بآن لا يفمل ما يتعلق وجوده بوجوده » 
لائه اذا اختلف حاله فى إيجاد مقدوره فمنه ما يوجده بنفسه ومنه ما يوجده. 


بواسطة » تكذلك فى أذلابوجده . ولو قلنا انه يصح أن لا يوجد المسبب مع 
ايجاد السب لكان الوح الذى عليه يوجده ولا يوجده نثفق » وهذًا 
لا يصح ء وليس يجب اشتراك كل المقدورات فى الوجه الذى عليه توجد 
حتى اذا وجد يسضه ابتتداء وجب مثله فى سائره » كنا لا ميب مساواة الكل 
فى الوجه الذى يصح وجوده عليه : ومتى جاز أن يجتاج بعضه الى امحل 
قط وبمضه الى غيره » ويستمثى بعض الأفعال عن الأمرين » قكذلك 
لا يمتنع أن بيكون فى الأنمال ما يحتاج فاعله فى إيجاده إلى واسطة وفيه 
انا يستغنى عنه ‏ واذا جاز أن يحتاج فى ادراك الثىء الى محل الحياة 
ويحناج فى يمضه الى بئية مخصوصة فكذلك لا بمنتع مثله فى الأقمال » 
ولا يجب / إذا علقنا وجود المسبب بواسطة أن لا يكون هو الموجد له 
باختياره » ولأذ حاجته الى اليب كحاجته الى المحل ع فاذا لم ينع ذلك من 
وقوعه من جمة الفاعل اختيارا » قكذاك مثله فى التولد . ولهذا يقع على 
الوجه الذى تقصده دون غير كالمباشرء ويقم محتكما لكونه عاما كالمباشر » 
وانما قلنا ان تفضتى الوقت يوجب تعذر الفمل لاختصاص ذلك الفمل بأنه 
لا يصح وجوده من القادر عليه الا فى ذلك الوقت » فاذا اتفن فى ذلك 


3 
النودد والبائمر . وجب القضاه باتفافصما فيه وان اختلفا فى كيفية بياد 
القادر لهما » وكذلك يتفقان فى أن اللنع يوجب تمذر وجودهما من نيك 
كان ضدا أو جاريا مجراء وان اختلفا فى كيفية ايجاد القادر لهما ء ولانول 
ان وجرد الثى» يحبل كوته مقدورا » بل تقسم ذلك ء فتقول : اذكان 
مما يجب وجوده على كل وجه فكونه مقدورا مستحيل ؛ وأن كان مماجب 
ذلك فيه ان وجد سببه ولا يجب ذلك فيه منى لم يوجد سببه لم يبال 
كونه مقدورا ؛ ولو كان وجوب وجرد الشىء على بعض الوجوء بحبل 
كونه مقدورا لوجب فيما بقع من المثلجأ آلا يكون فملا له ء وأن برق 
حاله حال قمل المختار ء وى وجوب التسوية ببنهما دلالة على فساد مانلق 
السائق واتكشنا بهذه الجملة الجزاب هنا سال عنه . 

غان قيل : ان كان اللسبب يقع منه لكونه قادرا عليه فقولكم ان انيب 
يوجبه لا يصح ؛ وان صح ذلك بطل القول بأنه يوجد / منه الكونه غدرا 
عليه ٠‏ قبل له : لا تناقض بين هذبن القولين ب الأن الغرض يقولنا اله وجد 
من جعة القادر أنه تراعى فى صحة وجوه أحواله وان يقع بمبها 
كالباشر » ولولا أن ذلك كذلك لم يجب أن يقع بحسب قدره ودنيه 
وعلومه وقصوده » وآن يكؤثر العجز والسهو ى وجوده أو وجوداعلى 
وجه » والغرضى يقولنا ان السب يوجبه أذ الفاعل بعد إيجاده اليب 
لا يحناج الى أذ يبتدئه كحاجته فى المباشر + إلى يحصل فى حتكم القام له 
بايجاد السبب + واذ لم يتناقض القولان وجب سقوط ما سأل عنه 

شسبهة أخرى لهم : قالوا لو صح القول بالتوئيد لوجب أن يصح تنكم 
فمل جمبع الاجناس على جهة التوليد وأن لا يختص بذلك العلم دون -ائر 
أقمال القلب والكون والصوت دون غبرهما : لأن كونه قادرا على سيع 
الأجناس يتفق ولا يختلف : فيجب أن يتساوى الكل فى صحة إيجاددله » 
أن لا يختص بعضه بأنه لا يصح أن يفعله الا متولدا وم أنه 


يصح منه فى غيره أن بفعله متولدا ومباشرا . واعلم أن الأسل فى مقدور 
القادر أنه يصح ننه إيجاده لكونه قادرا علي » غلذا ثبت أنه يحتاج الى 
سب فى إيجاده حنتكم به والا وجب استفناؤه عنه ‏ فما لبت وجوب رجوفة 
ببعسب قعل له آخر حكم بأنه متولد م وما امتنع ذلك فيه لم يضح رجوده 
الا مباشرا ‏ وقد صح أن الامتماد يختص بأنا يولد فى جهته فى محله وغير 
محله الاكوانوالاصوات:وأذالكوديولد التأليفوالالم لوجودهمابحسي» 
قيجب كونهما متولدا وتبت فيما عدام / من الأفعال أنه لا بصح أن يولده 
بالاعتماد من حيث علم من حاله أله مع ارتفاع للوائع قد يوجد الاعتماد 
ولا يوجد هو » فام يجب صحة كونه متولدا » وكذلك القول فى أغمال 
القلوب » اذ الم قع بحسب النظر فيجب كونه متولدا دون ما عدف 
ولا فرق بين من قاس بعض الأفعال على بمفى فى ذلك » وبين من قاس 
بعضها على بعض فى الحاجة الى الآلة أو الى لفحل أو الى معنى فى لحل » 
وى كوننا قادرين على جميع الأجناس من حيث قدرنا على بمضها ء قاذ 
لم يسح ذلك فكذلك نا ظناه . 

وند بينا من قبل أنه لابد من اثبات مباشر والا لم يصح اقول 
بالتوليد » لآن اثبات جميعه متولدا يوجب اثبات ما لا نهاية له ه واثبات 
بسيعه مباشر! يوجب الا يقع المتولد بحسب أحواله فوجب اتباتهما جميعا ‏ 
ولا يجب أن تثبت كل الاجناس منولدا ولا كلها مباشرا غ بل يجب كوه 
موقوفا على الدلالة » وقد ثبت بالدليل أن قعل القادر منا ينقسم الى ا 
أقسام : منه ما لا يصح أن بفمله الا منولدا كالصوت الام والاليف + 


ومنه ما لا يصح أن يقعله الا مباشرة كالارادة وغييها + ومنه ما يضح أن 
مله على الرجمين كالكون والاغتماد ‏ ونحن لأتى من يعد علن بياق 
ما يصح أن يفعله متولدا وما لا يصح ذلك فيه ؛ فلذاك أخرناء » ومن 
قال انه يجوز آن يفم فى محل قدرته المتولد ء وانما تأاثى ذلك فى غير 
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امحل القدرة »لا ينه أن يسأل عن أر هذا السزال » لأنه بلزمه اذا جوتو 
أن يغمل الفادر مثل بعض أفماله متولدا ان يصح أن بغمل سائره كذلك ». 
وما به يتفصل بين الأمرين هو بميئه قصلنا فيس سالنا عنه . 

اشبهة أخرى لهم : قالوا لو صح أن يغمنوا ى غيركم لوجب أن يصح 
متعم أن تخترعوا النعل فيه كالقديم تعالى » الأ سبحانه انا صح منه أن 
إيخترع اتفعل فى غيره من حيث كان يفمل فى غيرء » قاذا استمال متم 
ذاه يجب أن لا بسح متكم الل ألبتة اا فى محل القدرة فقط . ولعلم 
آنه تعالى انا يصح أن يخترع الفمل فى غيره من غيل سيب لأنه قادر لذاه ». 
والراحد منا من حيث كان قاهرا بقدرة لا يصع أن يخسل الا بان يتعق» 
فى محلها أن يغمل ف غير محلها متولدا عما يبتدأ به » فان كان ذلك السبب. 
الا جهة له وتتد فى محله » وان كان ل جهة عد عن محل القدرة الفش » 
ولذلك لا يصح من القادر منا أن يقمل الفمل الا بأن يمئاسته أو يناس 
ما ماسئه » ولو صح منه أن يخترع ذا احتاج الى هذه الشررطة . 

شبهة أخرى لهم : قالوا نو صح أن تفملوا غير محل قدرتكم على جهة 
التوليد لوجب أن يصح متكم أن تبتدوا إيجاده ؛ بدلا من فلكم له متوندا 
كاتتديم تعالى » لان حال القادرين لا يختلف فى هذا الباب » فان امتتمتم 
من ذلك فى القديم تعالى أيضا قكان يجب فى كل تى» تفعلونه مترلدا. 
أن يصح متكم ايجاد مثا على / جية الا 
قوالكم » واعلم أن ما قدمناء يسقمل ذلك » ان القادر بقدرة. 
يفارق حاله حال القديم تالى ف 


00 
انتم أن 
لجف مدو علا دل ان ال 


منا ما يصح من القديم وعلى الوجه الذى يصح منه » والصحيح عندة أن 
كل مأ بقع متولدا يستحيل وقوعه ميتدا من فعل أى فاعل كان » وهو آخر 
ما قاله ششيخنا آبو هاشم » ونحن أتى على بيانه فى موضعه » ولا بجب 
اذا صح فى كلل جنس منه تعالى أن يفمل بعضه متولدا وبعضه مبتدا أن 


مس و لالى 


5 


ا 
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يصح ذلك مناء لأ لتدرة قد اا تعلق ببعض الاجناس الا متو لداء نحن 
ندل على ذلك من بعد » وفى ذلك سقوط السؤال 

شبهة أغرى لهم : قالوا لى ص أن تنملوا فى غير محل القدرة يادى 
الى كوتكم فاعلين فى محل هو فمل الخيركم ‏ فيجب أن ييكوف فاع المحل 
أدلى أن يكو تاعلا لما وجد فيه منتكم لأنه اذا لم يكن المحل قلا نكم 
ولا فيه قدرة لكم توجب تماق الفعل بكم » ففاعل المحل أولى أن ييكون 
قاعلا ل حلته » وفى هذا ابطال القول بالتوليد . واعلم أن القادر من اذا جا 
أن نعل فق محل قدرته الفمل وان كان الحل قملا له » فكذاك لا يتتع 
آمثله فى غير محل قدرته » وهذه العلة بآن تكون علة المجبرة أولى منها بان 
انكو علة من بن التولد ء قاذا جاز أن ينمل ااعلم الذى بيمتاج الى حياة 
لا يصح كونها من فعلنا » جاز أن يفمل الفمل فى محل القدرة وان لم يكن 
فعلناء "ر واذا جاز من الفاعل أن يفمل لا فى محل أصلا » لم يمع أن يفم 
ف معل هى فعل لتبره ‏ واذا كان لمحل الو كان قديما لم متت من القادر 
إيجاد الفعل فيه » فشي ممتنع منه إيجاده فيه كان فعلا له أم لفيره » وا 
جاز أن يممل فيه فعلا فى حال قد خرج من أن يتكون له به تملق فى حال 
بقائه لم يمشنع أن بفمل فيه الفمل وان لم يكن فملا له . 
بهة أخرى لهم : قالوا : القول بالتوليد يقودى الى أن يجوز أن تفسلوة 
الفعل فى قادر فيركم ولو صح ذلك لم يستتع كونه فاعلا له » أنه اذا حل 
محل قدرته فبأن يصح كونه فعلا له أولى » وى هذا ايجاب فمل من فاعلين 
على وضوح فساده » واعلم أن ما تفمله فى غيرنا من القادرين يجب كوت 
غملا نا دونه من حيث وجد بحسب قصدنا ودواعينا ولم يوجد بحب 

بالمحل ء لآن كونه بعضا له لا يمئع من 
» كما لا يمتنع أن يكون من فعل الله 
اتعالى فيه أو من فمله بطبعه عند من خالفنا فى هذا اباب 
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واذا جاز أن تفمل فى بمضنا النمل فيتعاق بنا دون المع » فكذلك 
لا يمتنع أن نفمل فى بعض غيرنا . وقد تجوتزنا بقولنا انا تقمل فى قادر آخر 
الآ الفمل جزء واحد فلا يصح وجوده فى الجملة الثى هى قادرة » وانما 
.يوجد فى بعش من أبعاضه والغرض معلوم فتتبع العبارة لا وجه له ء وائما 
الا نجيز فيما تقمله فى غيرنا أن يكون فملا له لا قدمناء من الدلالة على 
استحالة فعل من فاعلين . 
شبهة أخرى لهم : '/ قالوا : القول بالتولد يؤدى الى أن يصح من زيد 
أن يفعل فى بعض عمسرو حركة » وأن يفمل عرو فى ذلك البعض مثلها 
ولو جاز ذلك لجاز أن يفمل أحدهما حركة فيه والآخر سكونا» ولجاز ان 
نفدلا فيه حركتين تحن احدلعما وتتيح لاخرى > وفاد تلك بيلق 
قولكم فى التولد . واعلم أن ما سال عنه أولا غير ممتنعلآن امحل يحتمل 
الحركتين الثلين ولا تناف بينهما » فيجب كما بصع وجودهما من فعل قادر 


واحد أن يصح وجودهما فى بعض عبرو من فعل زيد وعمرو » ولا بستتع 
أيضا أن تكون حسنة من أحدعما فبيحة من الآخر بآن اتكون عليه فيه 
مضرة وللآخر فيه متفعة 6 لأنهما ولن حلا محلا واحدا فهنا فى حتكم 
المنفصلين فينا يوجدان عليه من الوجوء التى لها تبح وتسسن ؛ ولا بو 
جواز ذلك أن يغمل احدعما فيه الحركة والآخر ضدها » لأن ذاك يستحيل 
اخىه يرجع الى تضادهما واذا كان استحالة وجود عذين لا ينع من كون 
القادر الواحد قادرا على إيجاد كل واحد منهما فى المحل على البدل فيجبٍ 
ألا بنع مثله فى القادرين ٍ ومن قال فى المتولد انه من فعل الله تعالى 
لم يسكنه أن يعتل” بهذه الملة + الانه يلزمه فى القديم تمالى وى ذلك 
ما الزمناه فى زيد وعمرو » ومن يقول بالطبع ببمد تعلقه بها أيضا لأنه يلزمه 
أن يوجد الحركة فى اللحل يطبمه ونفمل القادر الذى ذلك الل بعضه 


له 


لمع 


ا 


ورت 
غير ضده ؛ وما يسقطون ذلك به عن [تفسهم هو جوابنا : وهو الذى 
السام 

شبهة أخرى لهم : قالوا : لو جاز أن يفعل فى قادر غيره / الفمل لصح 
أن يفعل فيه ما يمشعه من الفمل » ولو صح أن يمنعه من قعل لصح أن 
يدخله فى فمله » وفساد ذلك يطل القول بالتوليد . واعلم أنه لا يستع 
أ ممنع زيد عمرا من خمله بإيجاد ضده فى بعضه أو كله اذا كان أقدر منه > 
وذلك نحو تسكينه له ومنعه له بذك عن التحرك الذى يختاره ‏ والتماق 
فى هذا اباب يصح كنا يصح فى غيره » ولولا القول بالتواد لا ص من 
القادرين منا التمائع على وجه » لانهما. انما يتماتان يما يوجد فى بعض 
أحدهسا أو فى غيرهما : ولا يصح لن تفى التولد القول بذلك , ولا بيب 
من حيث صح منه أن يمنعه من الفعل أن يدخله فى الفمل أن أريد بذلك 
أن يجمله قاعلا ء لأن جمله ياه فاعلا يستجيل من حيث كان الفاعل انما يضمل 
الكونه قادرا » ولا يجوز من غيرء أن يوجد فعله الذى يختص هو بالقادرة. 
عليه » وقد نا من قبل أنه لا يجوز اثبات قعل من فاعلين » فاذن يجب 
آلا يصح أن يجمله فاعلا » وعند شيوخنا رحمهم الله أن الواحد منا قد 
يقال انه يدخل غيره فى فمل مقدوره بآن يلجئه اليه » وعلى هذا الو 
يجي من زيد أن يدخل عمرا فى فمله » ون كان شيخنا بو هاشم رحن 
قد نص على أن ذلك يستعمل بمعنى الوجه للأول » فان ذلك يستحيل . 
وبمد » فليس بين صحة منع زيد عمرا من فمله وادخاله فى فعله نسبة. 
فيحمل احدهسا على الآغر » والذى يقابل امن مو التغلية ؛ وكما يضح 
منه أن يمنعه من الفعل بصح منه أن بخلى بين / وبيته » واذا جاز أن تشع 
غيرنا من الكتابة بمنع الآلة ع ولا يجب أن ندظه فى قمله باعطاء الآلة ام 
وكذا لا يستع أن نسنمه من الفعل ولا يجب أن يصح أن ندخله فى الفمل ‏ 
فان قال : اذا جاز متكم ادخاله فى التمل بالحمل والالجاء أدى الى تقض 


52-5 
دليلكم وهو أن الفمل يجب وتوعه بحسب قصده » قبل له : ان الحمل 
والالجاء لا يخرجا» من أن يتكون الفمل واتما بحسب قمده ولو أخرجاة 
من ذلك لم يقدح فى الدليل ع لأنا لا ثوجب ذلك فى كل قز » وائنا نويه 
يقع منه مع التخلية والعلم » وكل ذلك يسقط ما سال عله . 
شبهة أخرى لهم : قالوا لوجاز متكي أن تقملوا باب لوجب صحة 
ذلك متكم اذا وجد السبب على كل حال » وهذا يوجب أن يصح متكم 
فمل الألم فى اميت كصحته متكم فى الحى » وأن بصح منكم فمل الصوت 
فى الجسم الرخو كصحته فى الجسم الصلب » وأن يصع أن تكنبوا على 
اماه والهواء كما يصح منكم ذلك على اللوح » وقساد ذلك يوجب بطلان 
الشول بالتوليد . واعلم أن السبب انما يجب أن ولد اذا كن المحل محدمل 
ووجد على الوجه الذى من حنه أن يولد وارتفع المنع ,كما أن القادر 
انما يجب أن يفعل بقدرته الفمل متى كان المحل محتملا ل والمنع مرتفما م 
ومتى لم يوجد السبب على هذا الوجه لم يجب أن يولد :ولا يمنع ذلك 
من كونه مولدا متى وجد على الوجه الأول كما قلناه فى القدرة » واذا صح 
ذلك ام يجب أن يتولد عن السبب المسبب فى كل حال : كما لا يجب أن 
يفل بالقدرة المقدور فى كل حال ء وقد صح أن الآلم انا يصح وجوده 
ف محل فيه حياة » فلا يجب وجوده فى الجماد وان وجد سيه » / وان كان 
يعن بر مادم باد ال قد البقر وجَؤذ جنبه :4 اننا وماق 
بختص المحل دون الجملة ؛ والسوت انما يتولد عن اعثاد بقع على جهة. 
المتصاكة » وذلك لا يصح ف الأجسام الرخوة ولذلك لم بولد » والكنابة 
قد تصح على الماء لكنها لا تظهر فيه على وجه يشتبين وبطلم كونها آمارة 
من حيث كان المكنوب به لا إثبت عليه بل يتصرف + وهذا كله يطل 
اما ذكروه » وليس لهم أن يقولوا ان هذا القول من أدل الدلالة على أن 
القمل يقع بطع المحل ء فلذلك قد يوجد البب 


ار 
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ارلا بولد » وقد يوجد فبقع الممل قيجب أن يتكون وقوعه بطبعه دوق 
السبب + وذلك لأن الطبع الذى هو صنة امحل قد يحصل آيضا ولا يق 
الس ء غان ادر ذلك فى القول بالتولد غيجب أن يقؤثر فى القول بالطبع » 
وذلك يسفط كلا القوين » وما به بخرج من أن يكون لازنا على الحدهنا 
بخرج من أن يتكون لارما على الوجه الآخر + ونحن أبين من بعد شروط 
التوليد وما تغتلف فيه المسببات قلذاك لم نذكره الآن » وانما كان يصح 
القدح فينا تقوله لو جوتزنا وجود السبب على الوجه الذى يصح عليه 
أذ يولد وليس بسولد : قاما اذا قلنا اه لا يولد مع ارتفاع بعض الشروط 
أنهو بمئرلة قولنا ال التادر نقد لا بصح أن يفل المارض ولا يقدح ذلك 
فى كوته فادرا على الأفمال ء ويفارق السبب فى ذلك العلة لأنها فى حتكم 
اما ليس بمتفصل عنها ؛ فما منع من ايجابها يملع من وجودها ء كا أن 
ما بنع من حصول الأحتكام الرأجمة الى / ذات الشىء فى الوجود ينع من 
وجودها ؛ والمسبب قد بيتنا أنه متفصل عن السبب وأنه يقع من جهة القاهر 
كالسبب » فلا يجب بوجرده وجود السب لا محا » ولا يتنم أن يحص 
ف السيب مثع والسيب نجوه ه كنا لا يح أن يعدم السيب ويثقي 

اللسبب »اما بآن لا يحناج اليه أصلا» و بان 

ذلك يسقط ما تعلق به السائل ر 


ما يسد مسدمء وكل 


تسل 


فى انه تاق يصع أن يفمل الآعراض فى الحا , وان ما لا يقد 


عليه فتها هو اففاله سبحاته ٠‏ 
للم آنا قد ينا با تقدم من حاجة المحدث فى الحدوث الى محدث 
قادر » فاذا سج ذاك وعلمنا أن اللون والطمم وما لا بصح أن يقدر عليه 


حوادث » فيجب أن نببنها حاداة من محدث قادر + وقد علمنا أن الممل 
ليس بقادر » وأن القادر الجسم لا قدرة له عليه لأمر برجم الى أنه قادر 
بقدرة » فيجب أن يثبت قادرا أنفسه مخالفا لنا تكو هو المحدث لها 
وليس لأحد أن يقول : المرض الحالة فى المحل يجب أن بكون من فمل 
الحل فلا يصح أن يثبث حادنا غيره من حيث يستحيل كون الفاعل فاعلا 
الا لماريملهء كنا يستحل رش الحكم لا فى محله » وذلك الأ 
هذا القول يوجب آلا بكوف الواحد منا فاعلا فى التيقة لآن الفامل هو 
الجملة » والفعل بحل فى بعضه' والبعض لا يصح أثبتكون قاعلا كنا لا ريصح 
أن ييكون قاهرا ء فاذا بثل ذلك بطل ما قالوه ؛ وليس ل أن يخائف فى ذلك 
ول اذ الفاعل منا لا تقمل الا فى تمس ء لآن ذلك اقم بصح على قول 
من بقول : ان الانسان القاعل جزه واحد » قأما اذا ثبت أن الجملة 


فاعلة واحدة » وصح حلول الفمل متها فى بعضها ء فقد سقط ما قآله . ولسنا 
تقول ان امرش وجب الحكم بسحله» بل ينقسم أقساما : نه مالا يو جب 
الحكم آلنة للحل ولا لثيره كاتكون + لان يحل فى امل ويشرك من 
ولا بوجب له حالاء ومنه ما بوجب الحكم للمعل كالكرث 6 ومنه ما يوجب 
الحكم للجملة الحبة كالامتقاد والارادة وغبرهما » وذلك سما قد دلا عليه 


لما سال عله 
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إن 


ليوات 

وبمد» فلو ثبت أذ المرض لا يوجب التكم الا بسحله لم يجب أ 
ايكون فاعل المرض الامحله » لآن ابجابه برجع الى ذائه ويقتضى اختصاصه. 
بما يوجب الحكم له واولى ما بختص بل المح فيجب أن يوجب الحكم 
له » وليس كذلك حال الفاعل ء لأنه لا يقع فمله منه على جمة الايجاب 
بل يقع على جمة الاختيار فلا يجب أن يختصر به هذا الاختصاص 

وبعد » فا دل ما قاله على ان تعلق اتفمل بالفاعل كتملق الخال" 
بالحل » فيجب أن يكون الحال” فاعلا للمحل » كما أنه الذى يوجب الحكم 
اله ؛ بالمكس مما قالوه » وقد الزمهم شيخنا ابو على رحمه » وقال 
لم؟ صار المحل بآن يكون فاعلا للحال" آولى من أن ييكون الحال قاعلا/ له 8 
وين أنه لا يمكنهم أن يقولوا انما صار المحل فاعلا من حيث صصح 
وجوده مع عدم الحال” ؛ ولم يسح ذلك فى الحال » لأ وجوده مع عدم. 
اللحل محال ع بآن قال : ان عندكم لا ينع أن يحصل المحل والطيع أرقا 
اكثيرة ولا يوجب الفمل » فاذا صح ذلك لم بستنع أن يكون الفمل بوجد 
فى حال وجود فامله لأن كلا الأمرين يخائف المفعول ». 
المعل من فعل المرض الذى قارنه فى الوجود والحدوث . 

فان قيل على الكلام الأول علا 
آنه يجب أن يختص ويحل فيه كما قلتم فى العرض الوجب الحكم بمعله 8 
قبل له : انا ينا با ققدم ذكره أن حمل أحد الأمرين على الآخر لا يصح ء. 
ثم ان الكلام فى الفمل «كيفية نعلقه بفاعله قد سبق القول فيه » لف قد 
دلنا على أن الواحد منا يفمل فى بعضه وفى غيره » ودللنا على أن الممل 
يحدث من فاعله لكونه قادرا عليه + وند يقدر على مأ به يوجد قى غير 
كنا يقدر على ما يوجد فى بعضه » وبينا أن بعضه فى حكم الى له »لات 
اذا لم يكن هو القادر وكان القادر هو الجملة ؛ صار فى حكم الثير »قاذ 
جاز أن يفمل الواحد منا افعل فى بعضه وغيره لم ينع منه تعالى أن بفمل 


97 
غيرء » وبجب القضاء بمفارقة تعلق القمل بالفاعل لتعلق الحال” بالمحل 
وبمد » فان صح عندة وعند من خالفنا فى هذا الباب أنه تعالى قد 
فمل الجواهر / وان لم تكن حاتة فى المحل » وكذلك لا بتع أن يفمل الفمل 
فيها وان لم بتكن حالا فيه ولا فى بعضه تعالى الله عن ذلك » ولو كان حقيقة 
الفمل أنه يحله » ل صح أن بقعل تعالى الج واهر كنا لا يصح أن يفيل 
العرض عندهم » وبذلك أبطل شيرختا رحمهم ال قولمم ان حقيقة الفمل 
هو حلوله فيه » أو أن حقيقة الفاعل كوته محلا ء لآن ذلك الى صح لوجب 
أن لا يكون تعالى فاعلا للجواهر » لأن حقائق الصفات لا تتغير ؛ ولوجب 
أن لا يصح من أحدة أن يقمل اللفمل فى يمضه وغيره » ولبطل العلم باثقاع 
الآن باخذه أولا الشاعد » وهذا الحد ينقض الشاهد ء وقد بيتن شيخناً 
أبو هاشم رحمه الله فى أول نقض الطبائم القول فى ذلك » وبين أن آهل 
اللنة انما وصفو! الفاعل فاءلا من حيث وقع الشىء بحسب قصده ودواعيه 
وعلمه » ولذاك وصفوا الانسان بأنه فاعل لما و“جد فى غير كما وصفوء بذلك 
مما وتجد فى بعضه » فمن حيث الاسم يجب أبطال ما قالوه » وبن حيث 
المعنى قد بيتنا فساد قولهم فيه . فان قال : لو كان الله تمالى يفمل العرض 
فى المعل » لصح أن يفمل الحل ولا يفمل المرض > لأنه اليس منج الى 
فعله وفى فساد القول بخلو المحل من الأعراض أجمم دلالة على فاد هذا 
الول » قبل له : ا المحل اذا استحال وجوده الامم الكون » لم بصح من 
قامله أن يمل الامعه ء كما لذا استحال وجوت العرض الا مع لحل لم يضح 
أن يفل الا معه » وقد صع بما بيثناه فى صدر هذا الكناب أن الجوهر 
يستحيل وجوده الاعلى وجه لا يكو عليه الا بالكون » والقاسد الى 
أبجادء يجب أن يقصد الى ابجاد الكون والا لم بوجده »كما أن القادو / 
اذا منع نغميره عن فمل » فبجب أن يقصد الى أكثر من مقدوره وان 
الم يفله » والا لم يوجد متدوره » وكا أن فاعلى العلم يجب أن يفمل 


إكة 


ار 


إ 


ما يحتاج اليه والا لم بصح أن يوجده » ولا يمتنع عندنا للا يفل تعالى 
الكون بآن لا يفعل المحل أيضا فليس فى القول با يجب أن يفعله الجا 
واكراه . وقد ينا من قبل فى المتالد أله يصح فى القادر منا أن لا يمل 
أن لا بفمل سيبه » فلا بجب فى ذلك الجاء ولا تقض حقيقة القادر » فكذلك 
القول فيما يجب أن يفعله تعالى من اللكون مع الجوهر 

فانا ما بفمله بعد ايجاد الجوهر فقد يصح أن لا يفعله ويبقى ما فيه من 
الكون + وكذلك القول فى سائر الأعراض + لأنا قد ينا جواز خلو المح 
منها . على أن هذا القرل يحيل كون الحل فاعلا أبضاء [1> كان يجب 
أن يصح آلا يفمل ىنفسه الكون وغيره فيخلو منالأعراض » ولو لم يبطل 
ذلك قولهم لم يمترض ما تقوله آيضا . وليس لهم آن يقولوا الا نشبت المح 
قاعلا الطبع على جهة الابجاب : خيصح لنا ما تقوله موتكم ٠‏ وذلاك انا قد 
بسنا غسام هذا التول + وأن من سق النامل أن يمكرق مختارا لفمله وقادرة 
عليه قان اختلاف الماعلين لا ؤثر فى ذلك ء وبيتنا بطلاث قولمم بالطبع وأنه 
بوجب الفعل » فلا وج لاعااته : وفى ذلك سقوط السؤال 

فان قل : ان 
بفعله ف امحل يدلا/ من أن يفمله فبهء كما صح منه أن يفمل الجوهر فى جهة. 
دون جهة » واستخالة ذلك بيطل ما قلشوة + قيل له: ان المرض يحتاج الى 
اللحل فلا بسح أن بوجده الا فيه ؛ والجوهر لا يحتاح الى جمة فلذلك 
جاز أن يوجده فى (ى جمة شاء . وقد ببتنا فى باب حدوث الأعراض أن 
العرض يختص بسحله وأته لا يجوز عليه الاتتفال : ولو انان العرض قبل 
حدوثه يجوز خاوله فى الحال" على البدل أو فق المحل بدلا من وجودة 
لا محل » لوجب متى حنث . أن تكو فى المحال” كلها ه لأنه لا يكن 


ال انه يختص بأحد الملين دون الآخر بسمنى أو بارادة الماعل ‏ وهف 


بين أنه يستحيل وجوده الافى المدل ‏ نيجب الا يح منه تعالى ان يخال 
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اك 


الاى محل ء ولا بشع ذلك من كوت قاعلا له » ولو أوجب ذلك كوت غير 
فاق" لد لوجي كرد الواسد اننا ع فلمل 6 يرجم اق ببحسة او ييه 
وصحة ذلك تنطل ما سأل عنه 

فان قال : ان استحالة ما ذكرتموه هو الذى يوجب ألا يكون نعالى فاعلا 
له لأنه كان يجب فى سائر صفاته أن يصح إن يجمله علييا وآلا ب 
كما يصح أن بحدثه وآلا يحدثه » فلذلك تفيت كوت فاعلا له ء قبل له: ان 
الحادث قد يكوث على صفات » منها ما بتعلق بفاعله فيجب فيه ما ذكرته 
نحو كون اللام جيرا أو أمراء ومنها ما يرجم الى ذاته أو يجب له وان 
الم يرجم الى ذاته فلا يجب أن بتفير حاله فيه باختيار فاعله » ولا بمنع ذلك 
من كونه فاعلا / له » وقد بينا من قبل أن كون الذات 
النفسها لا يكون بالفاعل » وذلك يكشف ما قلثاه ويبين سقوط سنال 


يما يجب 


ان الغامل منا يستحيل أن يفسل الا فى يمشه وان خمل فى 
غيره » قانا يغمله موجبا عسا يفمله فى بعضه ء ويستحيل كونه فاعلا على 
خلاف هذا الوجه ء فيجب أن لا يصح أن يكون تعالى قاعلا للمرض فى 
المحال” » لأن هذه القضية تستحيل فيه » قبل ل : هذا القول يوجب أولا. 
أن لا يكون قاعلا للجواهر لاستحالة هذا الحكم فيها » قاذ لم يتئم 
ما ذكرته من كوته قاعلا لها » سقط سؤواله . 

وبعد » قائما وجب فى الواحد منا ما ذكرته لانه يقدر بقدرة لا يمح 
أن ينبتدأ بها الفمل الا فى محلها على ما دللنا عليه فى باب الصفات » قاذ 
كان سبحاته قادرا لنفسه لم بتع أن يفمل الفمل فى غيره اختراعا ء ولولا. 
صحة ذلك ام بصح أن يفمل الجوهر » لان وجوده مضمن بوجود | 
غلوام بصح أن يوجده ما صح أن يفمل الجوهر إيضا ء واننا صح أن يثمل 
العرحى فى المعال” ابتداه لا قلا » وان الفمل يستحيل وجوده فيه الأنه 


م 
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اليى يجسم > فلو لم شت قاعلا على هذا الوجه للا بح كر قاهرا ». 
وثبوت ذلك ببطل ما قاله ؛ وانما لم يصح من الواحد منا أن يفمل الفمل 
ابتداء فى غيره لآمر يرجم الى القدرة لا الى كونه قادرا » فاذا كان تعالى 
قادرا لنفسه لم يتتع فيه ذلك . 

فان قال : اذا لم ييكن لذاته تعالى ولا لكوته قادر! ولا لسائر أحواله 
نلق بالمحل » فكيف يصح أن بفمل فيه//وما أتكرتم أن الفاعل منا انما صح 
أن يفمل فى بعض لآن له تملقا بذلك البعض من حيث كان ما يوجد فيه 
وجب الصغة ل ويكون بستزلة اموجود فى كله » قيل له : ان من حق القادر 
أن يصح منه إبجاد مقدوره من غير أن ييكون له تعلق به أكثر من كونه 
قادرا عليه ومن غير أن تكون له تعلق بمحله » لأنه انما بفمل الكونه قادر 
عليه دون غيره» فحصول التعلق بينه وبين غيره لا يثوثر ‏ وقد بيئنا آن 
القادر منا ائما وجب *لك فيه من حيث كاذ قادرا بقدرة لا لا طنه السائل ». 
ولولا صحة ما قلناه لوجب أن يستحيل منه تعالى أن يفمل الجواهر لهذه 
الم » فاذا صح كونه فاعلا لها من حيث كان قادرا عليها واق لم بتكن له 
تعلق بأمر آخر » وكذلك يصح أن يغمل المرض فى حيز الجوهر واذ لم يكن 
له تعلق بالمحل ء وقد بيئنا أن القادر منا ليس له ببعضه تعلق أبضا ليان 
اكوله بعضا له لا يقتضى تعلتا بهما » لأنه لو أوجب ذلك لم بتكن أحد 
أبعاضه أولى من الآخرء فكان يؤودى ذاك الى أن بتعا بننفسه فى الأمر 
الذى قيل اله ب 
الو عدم لم يخرج من كوته قادرا من غير تعلق بينهما آكثر من أنه تادر على 
ما بحدئه فيه » فكذلك القول فيما يوجده فى غير » وذلك يصحح 
ما ذكرناه فى القديم تعالى » على أن ذلك يجمل كون امحل قاملا يشا يانه 
لا تعلق له بالحال” قبل وجودم 

فان قالوا : انه لطبعه يوجبه » قبل لهم : فالقادر عليه لكونه قادرا عليه 


ببعضه : فاذا فسد ذلك صح أن يفمل فى بعضه الذى 


نيو ته 


ييحداثه ‏ و أكون فادرا معقول » قتعليق الفمل به أولى من تعليقه بالطيع /[الذى 
لا يعقل ؛ ولو قبل انه تعالى يفعل فى المحل من حيث اختص المحل بأنه مله 
فيصح أن بفعله فيه + وكو ته قاعلا للأعراض فيه أولى من كوت المحل ماعلا 
الكان أقرب الى الشبهة مما تعلقوا به + وقد يبنا فساد ذلك من حيث يوج 
استحالة كون الواحد منا فاعلا » فيجب لهذم الجملة القضاء بابطال 
اما ذهب اليه من قال ان لمحل هو الفاعل دون لق تعالى ء وقد الزمهم شيخنا 
أبو على رحمه الله على ذلك القول بابطال دلالة الممجزات على الابياء» 
الأنها يست من فعل اث تعالى » الى غير ذلك مما فشير اليه من بعد . 


ل 
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في انه سسبحاته يصع ان يف عل جهة التوليد كصحته هنا 
وما يتصل بدلقا *. 


كان شيخنا أبو على رحمه لله يذعب للى أنه تعالى لا يفعل بأسباب » 
ولا يصح ذلك فيه كما لا بصح أن يفعل بآلة ؛ ويقول : ان القول بذلك 
يوجب حاجته الى السبب ‏ فاذا ثيث أنه يتعالى عن الحاجة عثلم أن كل 
امأ يغمله انما بغعله على جهة الاختراع والابتداء ‏ واثما بقال انه يسيب 
يوجب الفمل : انما يفمل الفعل عنده لا آنه يفمله به ويفارق حاله حالنا 6 
لان الواحد منا لا تع من حيث كان قادرا بقدرة أن يحتاج الى السب 
كما يحتاج الى الآلة والى استصال محل القسدرة ؛ والذى يقوله شيخنا 
أبو هاشم رحمه لك أنه لا يمتتع أن يفمل تعالى بالأسباب واذا لم يضح 
التول / بانه بناج اليما كنا يغمل ق المحال” من غير حاجة به الها » وقول 
أن كل سبب ولد من فنا » فنتى وجد منه تعالى مثله على الرجه الذى 
اتولتد من فعلنا ء فلابد من أن يولد » وهذا هو الصحيح عند » والذى 
يدل على ذلك أن الاعتماد من قملنا انا علم أنه يولد الوقوع السسبب 
الذى هو الحركة والصوت بحسبه على ما بيناه من قبل ؛ وقد علمنا أن 
ذلك يعصل بحسب ما بغمله تعالى من الاغتماد م قيجب كونه مولذا من 
فمله آيضا م ولو جوةزنا والحال هذه '/ا يكون مولدا لا يوجد بحسيه 
على طريقة واحدة لجوتزنا مثله فى قعلنا » ولو جرتزنا ذلك لبطل تعلق 
النل بالفاعل منا أسلا » وبطلان ذلك يوجب سحة ما قلناه + ولا سيل 
من نهى ‏ كرت 
من فعلنا ويفد طريق معرفة تعلق الفمل بالفاعل ؛ وايس له أن يقول انما 


ليد من فعله تعالى أن يثبت للواحد منا قعلا »لان 


0 


علت أن الاعنساد يولد الحركة من فعله من حيث يستحق الذم والدج 
عليها » فلو لم تكن متولدة عنه لم بجب ذلك فيه » وهذا المعنى لا يصح 
فى فمل تعالى » لأنه وان لم يثبت متولدا عن قمله » فهو فمله لا على جمة. 
الابتداء ويستحق عليه الدح فلم يسكن حمله عليه » وذلك لآن ما ذكره 
من الطريق لو سح لم يؤثر ذلك فى صحة ما تقدم لانه كما تلم بحب 
المدح على الحركات المتوادة فى آنها فلن ءفانا نعلم بوجوب وقوعها بحسب 
الامتماد آيضا أنه فنا لآن أحد الطريتن لا ينا الآخر كما ان تعلم لق 
الواحد منا قاعل لتسرفه من حيت وجب وقوعه أ بحسب تصده ودواعيه ‏ 
الآخراء على 
ما ذكره لا يصح لأن الواجب أن يثبت ذلك غمله أولا ثم يمن ندحه 
اوشمه عليه » وقد قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله ان ذلك انما بحسن بعد 
العلم بأن ذلك فملنا » ومتى لم يعلم لك جوز أن يتكوق جسن مجه 
هر على ما وقع عنده » كما يسدح الانسان على ما بقع عنده النفع ‏ وكما. 
ندم على سقى السم الذى عنده بقع الف : وقبل الاستدلال على أن 
التولد فعلنا يجواز الناظر أن ما وقع متولدا نزلة ما يقع عند سقى السم ‏ 
وانه يستحسن الذم فى الموضعين بن حيث مل ما عنده يقع ذلك » ققد 
بان أن الاستدلال بذلك لا يصح ء فكيف يمكنه أن يقول انا بذلك نعرف 
اصحة التولد من فعلنا » وليس له أن يقول ان الجسم الثقيل انما يجب 
الحداره بحسب الاعتماد من حيث يجب فيه اذا لم بتكن على عمدان تهوى + 
ولولا ذلك لم يجب أن ينحدر فلا يجب أن يحكم بآن هوية متولد وذلك 
لأ الحجر بحتمل الوقوف فى الهواء ولذلك يصح منه نعالى أن يشسكتن 
العالم سالا بند حال » ويصح منا قاف اليد فى اجو حالا يند حال » قلق 
امح ذلك فلو لم يكن ما فيه من الاعتماد موجبا اموبة لوجب أن يف » 
ولى كان تعالى هو المبتدىء يقمل الاتجدار فيه لم يكن ذلك بأولن من 


ومن حيث استبحق الحمد والذم عليه ولم يناف اد الدا 
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وقوقه بحيث هر فيه اذا ل يكن على عند ء كنا أنه تعالى ذا كان /ر حي 
المحرك للجسم يمئة ويسرة لم يكن أحد الفعلين أولى من الآخرء وى 
وجوب اتحداره اذا لم يكن على عمد دلالة على صحة ما قلناه » ولو كان 
ما ذكرناه يدل على أنه ليس فى أفعال الله المتولد لدل على 43 لا متولد 
من فملنا » لآن الواحد من اذا رمى الثىء واعتمد عليه فقد يسكن أن يقال 
ان ارساله انا يجب لاستحالة وقوعه لا على مكان » قاذ لم ينع ذلك من 
اثبات المتولد فى أفعائنا وكذلك فى أفماله تعالى . على أن من قول أأبى على 
رحمه الله أنه لا جوهر الا وله قسط من الثقيل وان يتزايد ذلك بالاجسام 
الاكثاز أجزاك لا لوجود اتماد فيا يجب أن يتكرن حتكم جميع الأجسام 
سواء فى أنه بصح أن تقف كما يصح أن تهوى » فلولا أن هناك ما يوجب 
هوية عند ارتفاع الممد م يجب أن بنحدر ولكان صحة ذلك فيه وقوفه 
وتحركه فالجهات على حد واحد » فاذا صح وجوب اتحداره على طريقة 
واحدة بحسب ثقله فيجب القضاء بأنه متولد عنه » ولا بمكنه أن يقول 
ذلك لأنه لولاء لعرى المحل مما يضاد عليه » أنه لو وتف فى 
مكانه لكان مد الأضداد قد وتيجد فيه » وانما يتكنه التعلق بذلك ى 
الأليف على ما تثبيته بعد » وقد ذكر شيغنا أبو هاشم رحن الله عند 
ذكر هذه الدلالة فى الجامع والأبواب أنه لو كان حدوث هذه الحركات 
عند الاعتماد بالادة » كان لا يمتع أن تكون العادة تجرى فى بس <١‏ 
وفى بعض البلاد الآن بخلافه فيكون من عادتهم جرى السفينة بالمكس 
ب اماء » كما آن عندنا تجرى فى الجمة / التى يجرى الماء فيها وبحب 
جيريته » وكان لا يمتنع أن تكون عادنهم نصب الدرتع فى السقن لذ 
أوادوا أن يستقيلوا الربح فى حوائجهم فمتى حطوها لم تجر السفينة 
فى استقبال الريح * فاق رقعوها جرت فى استقبال الريح : وأن بيكون الواحد 
متهم يستقبل الريح فلا يمائعه ومتى استديرها مانعنه » ولو جاز أن يقال 


ل 
أذ الريع لا تولد فنا الحركاث مع علنا انها تتداقع الواحد منا وتعركه 
بحسب شدة هبويها لجاز أن يقال فى زيد اذا حرلك عمرا بحسب اعتناده 
من ذلك لا يكون منولدا » وبين من جهة السمع يذلك أيضا بقوله تعالى : 
« الله الذى يرسل الرباج له : د حتى اذا كتتم 
فى الفلك وجرين يهم بريح طيبة »  ©«‏ وغير ذلك مما امتن به تعالى 
بالبحار والرباح وغيرهما » ومما يدل على ذلك أيضا أنه لو بت فى المجاورة. 
والاعتماد وغيرهما من الأسباب ؛ أنه انما تولد ما تولده لأمر برجم اليا 
الا الى الفاعل منا ء كما أن هذه الأفمال ائما تقبح واتحسن لا لحال برج 
الى الفاعل » ولا لامر يتعلق باختياره » يدل على ذلك أن اختلاف أحوال 
القاعل منا لا تتزثر ف كون الوها مولدا للؤلم » كما يولد ذلك فى سار 
ما يحصل عليه الفمل بالفاعل نحو كونه آمرا وجبرا فصارت أحواله فى انها 
ألا تزثر فى وجوب وقوع المسبب عن السبب لمنزلتها فى انها الا اثر فى 
حسن الفمل وقبحه + وفيما يجب حصوله عليه لذاته ‏ فاذا ثبت ذلك وجب 
متى و"جد مثل السبب الذى تفعله من فعله تعائى أن يتكون متولدالمشساركته 
له فيما أوجب كوته مولدا كما يجب القضاء بآن قمله تمالى ييكون حسنا 
متى وقع على الوجه الذى اذا وقع عليه فعلنا كان حستا ؛ ولولا وجوب 
صحة هذه الطريقة لم يسلم ما تكلم به المجبرة من أن أثاله جل وعز // 
ألا يجوز أن تفارق أثمائنا فى الحئسن والقبح لشىء يرجع الى أنه مالك 
قاهر » وليس لآحد أذ يقول ان السبب من فلكم فى أنه بختص بآن يقمل 
ابه المسبب كالآلة » فاذن لم تصح عليه تعالى الآلات وان كان يفمل فيها على 
حد ما ضمله » وكذلك لا يصح أن يغمل بالسبب + ولك لأن الواحد ينا 
يفعل بالآنة العمل على وجه نولاها لما صح أن يفمله » ويبتدىء الفمل بها 
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انتداء باختياره حتى يصح وجودها على الرجه الذى عى لة فيه ولا يسرنها 
أبدا فى الفمل ‏ فوقوع اتفمل بها يتبع اختيار الواحد منا » وحاجتنا اليه 
تبع كوتا قادرين بقدر ‏ ولا يصح ذلك فى القديم تعالى » فلم يجب ان 
يفعل بالآلات ووجب القضاء بأ ما يفمل فى هذه الأجام التى عى بصورة. 
الآلات أ لا ييكرن مفمولا بها ء لأنه ينمل فيها على وجه كان يصبح لولاها 
أن يفعله » وقد نا أن وجود اللسبب بتبع السبب ولا يتبع اختيار الفاعل 
ولا سائر أحواله » فمتى وجد منه تعالى قمله على هذا الوجه خيجب كوته 
مولدا لمشاركة ما يفل فى علة التوليد » وقد بيتنا فى أول « التمدبل 
والتجوير » انه لا يبتع فى كثير من أمكام الأفعال أن ييكون واجبا فيها 
» بوجع الى حال الفاعل » كقولنا إن الاعتفاد يتكون علما الكون فاعله. 
عالا باممتقد » لكن ذلك متى ثبت وجبت اللشاركة فى الححكم عند مشاركة. 
الفاعلين فيما يقتضيه من الصفة » فكذلك تجب امشاركة فى التوليد عند 
مشاركة السببين فيما أوجب التوليد » ومما يدل على ذلك انه لى لم يضح 
أن يغمل تعالى على جهة التوليد كان لا يستنع أن يجاور بين الجوهرين 
ولا يفعل فيهما التأليف لأنه لا وجه يوجب وجوده لولا كرن المجاورة 
مولدة له » أنه لا يسكن أن يقال انه مثلجا الى إيجاده ‏ لأنه يتعالى عن 
ذلك / فكان يجب آلا يمع أن يختار فعله أصلا » وذلك يوجب كونهسا 


الخلا لحل مما يتعاقب عليه ولصح وجوده فيه وهذا لا يصح » كما لا ريصح 
خلو الجوعر من الأكوان » قيل له : قد دلنا من قبل على جواز خلو الحل 
من جميع الأعراض سوى الاكوان من قبل ؛ وذلك يسقط ما قاله . 

.وبمد » فل أوجب ذلك خروج المجاورة من فعله تعالى من أن تكون 
مولدة من حيث وجب وجود التآليف لنىء يرجع الى المح » لوجب خروجها 


00 


عن أن تتكون مولدة من فملنا ؛ وأن يقال ان تاليف اننا وسيب وجوه 
الأمر يرجم الى المحل » قاذا لم يقدح ذلك فى كونها مولدة له من 
لم يقدح ذلك فى كونها مولدة من فمل الققديم تعالى » يبين ذلك أن وجوب 
وجود الأليف فى لحل لا ينع من كونه متولدا عن الجورة » فستى ويد 
بحسبها وجب كونه متولدا عنها من فملنا » فكذلك من قمله جل وعز . 
يوضح ذلك أن حضور الواحد منا عند غيره لا لم يوجب هو الملم به فى 
قلبه من حيث وجب وجود العلم لأمر يرجع الى كوته مدركا » اسقوى 
فى ذلك نمل القديم جل وعز والحدث ؛ وكذلك القول فيما قدمناه . 

ن قيل : اه جل وعز يفعل التأليف عنده بالمادة » وقد كان يصح أن 
يفعل للجاورة ف كل واحد من الجزمين ولا تأليف » قلا يجب من هذة 
الوجه كونه متولدا كما لا يجب عندى فى المقتول أن يكو الموت الحالة 
قبه متولدا من حيث كان يصح مع وجود القتل ألايوجد بأن بينى بنية حى 
١‏ أله : ان الذى اعتمدنا عليه أنه كان يجب أن ترجه 
الجاورة بين الجوهرين ولا يوجد التأليف مع كون الحل محتملا ان كان 
التاليف لا يكوف متولدا » فاما اذا وجد أحد الجوهرين فوجود الاليف 
محال » فكيف تكلم على وجوب وجوده مع استحالة رجوده 1 وائنا يصح 
القول الذى ذكره فى القتول بن حيث قال أن امو لا يوجد فى جد 
الوجمين لامتناع احتمال المحل له ويوجد فى الوجه الآخر قصح له ما قال » 
وذلك لا يتأتى فى التأليف وان كان الذى قاله فى الموت مما لا توافق فيه » 
لأنه لا يجب وجوده ف القنول ان ثبت كونه جنسا » فذلك يسقط ما قاله . 
قيل ؛ اذا جاز أن يجب وجود الكون عند وجود الجوهر وان 
لم يكن مولدا ل » مهلا جاز أن يجب دنه تعالى إيجاد التأليف عند وجوه 
الجاورة وان لم تكن موئدة له قيل له : قد يتنا من قبل أن التأليف انما 
يجب كونه متولدا عنها لأنه لا وجه من التعلق بينه وبين المجاورة سواه 


*. 


بيوجب وجوده عند وجودها » ولذلك حكمنا بيكونه مشولدا عنها ٠‏ ويس 
كذاك الجوهر لأنه يجب وجود الكون عند وجوده » لأن وجوده مضي 
من حيث يستحيل وجوده الا على حال لا يحصل عليها الا بالكون :ا 
فتجويز خلوه منه يقتضى تجويز وجوده ولا يتكون على تلك الحال ‏ وف 
ذلك قلب جنسه ‏ وليس كذلك حكم الجاورة مع التأليف » لأنه لا حال 
لا يوجد عليه الا به » ولذلك بصح وجود كل واحد من الكوثين مع 
عدمه » ولا يصح وجود جزه من الجوامر السّة الا مع الكون ه ولذلك 
جرى الجوهر/والكون مجرى الشىء الواحد » وما منع من كوته فى سحاذاة 
مخصوصة يمنع من وجوده هناك » فكذلك ما ينع من وجود كل الاكوان 
يمنع من وجوده أصلا ء فوجوده لذن دون بمض الأكوان يستحيل » 
وقارق حاله حال المجاورة والتأليف فلولا كونه متولدا عنها لم يمتتع 
ألا يوج نم تجلورها , 

غان قيل : الهما متى تجاورا صار كونهسا كذلك مضنا بالتاليف كما آن 
وجود الجوهر مضمن بالكون ء وكما آن كوته حبا مضمن بالتسهوة. 
أو التفور ء فلذلك قلت بوجوب وجود التأليف فيمساء قيل له : ان تضسين 
الثى» بغيره لجنسه أو لصنة من صفاته يحناج الى دليل فمتى لم يثبت 
لم يصح ذلك فيه » ولا دليل يدل على ذلك فيما سالت عنه » فحمله على 
الجوهر والكون لا يضح . 

ويعد » فان صحة ذلك تمنع من كون التأليف متولدا عن قعلنا إيضاا 
على ما قدمنا النول فيه » ومتى قيل اله لا يمنع من ذلك فى فعلنا وجب 
مث ف فمله تعالى , 

وبمد » فان كونهما متجاورين اما أن يرجع به الى الكونين أو الى 
الحال الموجبة عنهما ء فلو اقتفى التضمين لرجع الى كل واحد منهما أو الى 
كل صفة من الصفتين » والاستحال أن يقنضيا معنى واحدا مع تضادهما ء 
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كما يستحبل أن يقتضى الجوهر فى كونه فى جيتين كونا واحدا » وذلك 
ببطل ما قاله » وانما يصح لنا القول بحاجة اليف الى تجاورهما لان 
ذلك يصيرهما بمنزلة النىء الواحد فيحتملان التاليف عنده » كما أن بنية 
الحى تصير الجملة كالثى» الواحد فيما يصح كرنها حية ووجود الحياة 
قيما » وين كذلك سسبيل / التضسين ء فلذلك الزمناهم اما ذكرنام ‏ 
ولم يجب عليتا مثله . 

فان قبل : لو كان متولدا عن الجاورة لجاز مع وجود سببه آلا جد 
على بعض الوجوه لتتفصل حاله من حال الموجب + وقساد ذلك يمع من 
كونه متولدا ء قيل له : ان هذا السؤالمزبنفى كوته متولدا أصل منقمللى 
فاعل كان ؛ ومتى ثبت أنه يتولد من فملنا عن المجاورة وما ذكره من الملة 
موجودة ؛ فكذلك من فمله . على أن وجوده قد يصح وان لم يوجد التاليف 
بأ يتمرد الجوهر من مجاورة غيرء فيكون ذلك كالمانع » وهذا القدر ييكفى 
فى مفارقته للموجب عن غيره » وانما لم يصح مع تجاورهسا ألا يوجد من 
حيث لم يكن له ضاد ممنع من وجوده بوجوده + كما تقوله فى النظر الذى 
قد بوجد ويمتنع وجود مسببه بأن يوجد فى المحل ما يضاده من جهل وظن 
غيره » وبهذا يتفصل القول فى ذلك مما يوجبه على من قال بسفارقة 
لاستطاعة اللفمل أنها لم تكن بأن توجب الفعل أولى من أن ييكون اتفمل 
-.وجبا لها من حيث أحالرا وجودها على كل الوجوه ولا فمل » وقد 
نحن وجود سبب التأليف على بم الوجوء ولا تاليف ء وذلك يسقط 
اما سال مه 
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ا 


كن 
في ذكر شبههم في هنا الباب 

شبعة لهم : قالوا لو جاز أن يفعل تعالى الفمل على سبيل التوليد » 
الوجب أذ يحتاج الى السبب فى فمل السبب كحاجتنا اليه ه وحاجته الى 
ذلك لا تصح لأن ذلك ينهى كوله قديما ء فاذا ثبت ذلك وجب تفى التوليد 
عن أفعاله » يوضح ذلك انه لو جاز أن يحناج الى السب لجاز ان يحتاج 
الى الآلة ؛ ولو احتاج اليها لاحتاج الى القدرة » ولنقض ذلك كونه قادرا /. 
النفسه ؛ وبطلان ذلك يصحح القول بأن تعالى لا يفل بالاسباب + واعلم 
أن الأسل فى هذا الباب أن الفل قد يحناج الى شىء الا يوجد الا عليه » 
غلا يقال فى ذلك ان اتفاعل محتاج اليه نحو حاجته الى الملل »لقان لم علم 
أ لا يوجد الاافيه لم قل ان الفاعل محتاج فى المقل الى المحل + وكذلك 
كل ما يستحيل وجود الفمل المقصود الاعليه نحو وقوعه محكما من عالم 6 
ووقوعه من قادر من حيث وجب فى الفمل آلا يصح وقوعه الا كذلك + 
وكذلك لا تقول فى المسبب ان فاعله يحتاج فى ايجاده بعينه الى السببٍ 
انا قلنا ا وقوعه من غير سببه يستحيل لا لم يصح وجوده بعينه الا كذاك ٠‏ 
وائما يقال ان الفاعل يحتاج فى الفمل الى سبب اذا كان أمثال ذلك الممل 
على الوجه الذى قتصد اليه قد يقم من غير سبب لا منه لكن من قار 
آآغر ء فينال فى هذا النامل انه يحتاج الى السبب فى هذا التمل يانه اننا 
.يوصف بالحاجة الى شىء يجوز أن يقع عنه وعن مثفه 90 » قاما لذا استحال 

ف انه بحتاج اليه ولذلك يقال ان الواحد منا يحتاج فى 
ممود السطح الى سلم لما كان لا يضح مئه الصسعوة على وجه الا به 
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وبأماله » مع أن الصمود قد يقع من بمض القادرين دوله م ولذالك لا يقال 
فى الطائر انه يحتاج فى الصعود الى آلةلما صح منه ذلك دوقه ودون أمثاله». 
اغاذا ثبت ذلك وكان الفاعل منا لا يصح أن بفعل المسبب على الوجه المقصود 
الا يسبب ء قيل انه يحتاج الى الأسباب » ولما كان تعالى يصب منه أمثال 
ما يضله بالسيب ابتداء دوت لم تقل انه // بحتاج اليه 

غان قيل اليس الواحد منكم يحتاج فى العلم الى النظر ع فا كان قد 
يصح أن يبتدئه من غير نظر فملا جاز أن يوصف تمالى بالحاجة الى السبب 
وان صح منه إيجاد أمثاله أو ايجاده بعينه من غير سبب 7 قيل له : ان 
العلم الذى بغمله بالنظر لا بصح أن يفمله ويفعل أمشساله فى تك العال 
الا بالسبب ء وانما يصح منا فمل مثاله فى حال آخرى من غير فنظر 6 وا 
الحالين يكوثر فى ذلك كما يؤثر فى الدواعى الى القمل + وليس كذلك حال 
القديم سبحانه لأنه فى الوقت الذى يفعل الثىه بسبب ؛ يصح أن يفمله 
أو يفل آمثاله فى الوجه المقصود دونه » على أن الواحد منا لا يصح آن 
بفمل العلم بلا نظر ال عند أمر آخر يقوم مقامه فبجرى مجرى سيب آآخر 
.وذلك يوجب حاجته اليه على كل حال ء وليس كذلك حال القديم تعاى 
فيما إضله يبب 

قان قيل : اليس الواحد منكم لا بصح أن ينمل الارادة الا فى محلل 
مع جواز وجود أمثانها لا فى محل : فقولوا أن الواحد منا يستمنى فى فملها 
عن الحل ء وآن الحاجة راجمة اليها دون الفاعل » ومتى قلتم انه تعال 
عن السب ما ذكرتم » لزمكم عليه آن يستغتى الواحد منا فى قعل 
الارادة عن المحل بل عن الندرة » قيل له : ان القصد بنسلنا للارادة كونا. 
مريدين ليصح وقوع الفعل منا على وجه دون وجه + ولا يصح منا ابجاو 
آمثالها فى الوجه الذى هو الفرض الا على هذا الوجه ,. 


له 


ع 


وات 


أن يستفنى فى فعلها عن الحل » وفارق ذلك ما ذكرنه ى استغناء القديم 
تعالى عن الأسباب والآلات. 

وبعدء فان اراد السائل أن يقول ان الارادة لا تحتاج الى المح » وان 
الفاعل منالها يحتاج الى المحل ليوجده فيه » / ولم يكن غرضه بهذا لازام 
الا اتنسمية » فتحن تقول بسمناه وان لم تطلق الاسم عليه لا فيه من 
الإيسام 

وبعد فان الحاجة الى الححل فيها لا ترجم الى قملنا لها انه تعالى اذ 
أراد أن يفملها على وج تكون نحن بها مريدين ا صح أن ترجدها إلا فى 
محل » فقد صصح أن هاذه الحاجة برجم البها على هذا الوجه لا الى الفاعل 

شبهة أخرى لهم : قالوا إن القول يانه جل وعز يفمل بلسباب تويب 
القول بأنه يحتاج الى آلة » لأن الواحد منا انما يحتاج الى الآلات فى 
المسببات » فاما ما يبتدله فى محل القدرة فهو غير محتاج لليها فيه » وقد 
ثبث أن الواحد منا لذا رمى بالثقيل فصالك” موضما صلبا انه يجب أن 
يتراجع » وتكون صلابة اوضع آلة له فى تراجعه » كما أن القوس آلة له 
فى الرمى + وقد عثلم أن الثقيل من الأجسام اذالم بمنع مانم من هوت 
سقط على الارض وتراجع كالبرد وغيره » وهذا بوجب أن صلاية الموضع 
اتكون آلة للقديم سبحانه » وكل قول يوجب حاجته الى الآلات يوجب 
افسناده . واعلم أن ما قدمتا » يزيل هذه الشسبهة » لأن الواحد منا قد يصل 
بالآلات الى افمال مسبية » ويكون محتاجا اليها من حيث يتعذر عليه 
إيجادها وايجاد مثلما الا بآلة » والقديم جل وعز يصح منه إيجاد مشالة 
عن غير آلة ؛ وكذلك 'ذاصاك البرد لموضم الصلب فهو جل وعز قادر على 
أن يفعل مثل ذلك التراجع من غير مساكة فلا تجب حاجته فى التراجع الى 
الموضع الصلب كحاجة !لواحد منا الى ذلك » يبين هذا آنه لا سبيل للقادر 
امنا الى أن يفعل التراجع // من غير أن يصاك الثقيل الموضع الصلب » 


سواوت 


قنا لا سبيل له الى الاصابة الا بالرمى * وهو تعالى بصح أن يبتدىم 
ذلك فيه » ويحصل منه الفمل على الوجه الذى يحصل لو كان هناك 
امصاكة وذلك يتسقط ما سال عنه » والقول فى سائر لآلات كالول 
افيما ذكرناه » فامابنية القلب فانه لابد منها فى صحة فمل العلم والارادة 
منا ومن القديم تعالى » ولس القلب بآلة غ لانه لا يلتوصل به الى ابجاد 
أفعال القلوب كما ينتوصل بالآلات * بل بثبتدا فيه ذلك ابتداء » فالحاجة 
الى البنبة ترج الى تقس الأفعال لا الى الفاعل » كما أن الحاجة الى امحل 
ترجع الى الحركة لا الى الفاعل + ولذلك يتحتاج الى القلب اللبتى بنية 
مخصوصة فى ابجاد جنس الاعتقاد » كما يتحتاج اليه فى ابقاعه على جه 
وليس كذلك حال الآلات ء لأنا يحتاج اليها فى إيقاع العمل على وجوه 
مخصوصة فقطل » ولهذا قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله اه تعالى لا بقال 
فيه انه يفعل بكذا كما قال فى الواحد منا » ويقال يفمل ف المحال” من 
اقتضى القول الأول الحاجة الى الآلة دون القول الثانى . 

شبهة أخرى لهم : قالوا لو نمل تعالى بالاسباب » لأدى ذلك الى أن 
يوجد من أفماله سبحاته ما لا يكوذ مريدا له فى حال حدوثه » وأن ييكون 
ذلك الفمل منه يمنزلة قعل الساهى أو الممتوع من الآ 
كان ذلك العمل مما لا يقع على بعض الوجوه الا بالارادة »أن يتكون 
خارجا من أن بقع على ذلك الوج لفقد الارادة » وهذا يوجب من الفساد 
ما لاخفاء به » أنه ببطل قولكم فى أنه تعالى مريد ويوجب استتخناءه ف 
وقوعه على وجه دوذ وجه عن كون فاعله مريدا » ويوجب تقض قولكم ان 
الال بلفمل/ يجباذبكون مريدا له مع السلامة »لأ الكسبب اذا لم بجي 
أن نريده عند حدوثه » فبآن لا يجب أن تريده من قبل أولى ؛ ويوجب أبضاا 
تقض قولكم أن العزم لا يجوز على الله تعالى » لاتكم ار 
المسبب عند السب مع تراخيه عنه » ققد جوزتم العزم عليه . واعلم ان 


اد » ويجب ان 


اانه يريد 


م 


و 


عليه الا بالارادة 


اللسببات على شرين : أحدعما لا يقع على الوجه الذى 
كالأخبار وغيرها » والثانى لا يحتاج فى الوجه الذى و“جد عليه الى ارادة 
كلآلام وغيرها » فما يغمله تعالى بسبب يجب أن ينظر فيه » فان كان من 
القسم اقول يجب كونه مريدا له فى حال حدوثه لا فى حال حدوث سبيه » 
والا لم يكن بأن يقع أولى على وجه من أن يقع على وجه آخرء ولذلك 
يجب كون الواحد منا مريدا للخبر عند أول حرف منه 6 ولو أراده ناد 
السبب لا صح كونه خبراء وما كان من القسم الثالى فاته يجب أن يريدم 
عند السبب لاعند حدوثه » لآن وجوده يتعلق بوجود سببه » وبعد وجو 
سبيه يصير فى ححكم ما قد وجد وتقفتى » فاذن يجب أن براد فى الحال 
التى يتعلق حدوثه بالختيار الفاعل » وهى حال حدوث السبب ء فنذلك وجب 
أذ يريد فى تلك الحال » ولسنا تقول انه تعالى لا يريد المسيبات من قمله » 
بلى يجب كونه مريدا لها » وائما الخلاف فى متى يجب أن يكون مريدا لها » 
ففد ذكر شيغنا أبو هاشم رحمه الله أنه يجب أن يريده فى حال السبب 
أو قبل حال وجود المسبب + وام بقع على أحد الأمرين » وأثله رحمه الله 
هل وا مومع انايب او ينا عدا اقل » رميق دما ين 
القسمة لهذا الباب هو الواجب » لأن الواقع على وجه دون وجه لا يصح 
أن يتكون كذلك الا يارادة تقارذ الفمل ان كان ممنى واحدا + أو أول جزء. 
من الفمل ان كان جملة » لآن ما يتقدم ذلك لا يجوز أن يصير به على بعض 
الوجوه » قآما ارادة احداله فيجب أن يجرى القول فيه على الوجه الآخر ء 
الن وجوده اذا كان مانما لوجود السبب + فيجب أن يراد فى حال السبب » 
ولا قول ان هذه الارادة اذا انمدمت تكون عزما » لأن الذى نخصه بهذم 
الصفة هو كل ارادة تتناول فعله المبدا فى المستقبل » قاما لذا تناول 
السبب فى حال وجود سببه فغير ممتنع أن يتقدم ويكون اختيارا لا عزما » 
كما أن ما يتقدم الجملة من الفمل ويوجد مع أول جزه منه ييكون اختيارة. 
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لا عزما ؛ وانما تنفى عنه تعالى الازادة التى تجرى مجرى توطين النفس من 
والذى قوله من أن العال. بالفعل يجب أن يكون مريدا له مع السلامة 
صحيح ‏ ولسنا تقول يجب أن يربدم فى حاله ؛ بلى فيه ما يجب ذلك فيه » 
ام ارادقه على مأ يناه فى المسبب ء كما آن فيه ما يبب 
أن يريده فقط » وفيه ما يجب أن بريده على وجه دون وجه » وهذه الجلة 

انسقط ما تعلق به هذا السائل . 
شبعة أخرى لهم : قالوا لو كان سبحاته يفعل باسباب لوجب أذ ييكون 
الاعتماد اللازم مولدا للحركات من فعله » ولو كان كذلك لوجب آلا يصح 
أن يمنع الثقيل من النزول من حيث بوجب ذلك القول بأنا ننعه تعالى/من 
الفمل » وذلك يستحيل فى القادر لنفسه ء وكان بيجب الا يصح أن تتحرق 
من وقوع الثقل علينا من برد وغيره من حيث يوجب ذلك منع ما يغمله جل 
وعر على جمة التوليد ؛ فلذا بطل ذلك وجب القضاه بان ليى فى فاه 
متولد . واعلم أن القديم تعالى يعلم ما بولده الاعتماد اللازم وما لا يولده 
أن يحصل هناك منع ثبل خلقه له وائما بريد حدوث ما بعلم أنه يتولد 
عنه دون غيره » فاذا صح ذلك لم يجب كون الواحد من ماما له من مسب 
الاعتماد اذا منع الثقيل من النزول ؛ لانه تعالى ام بثرد إيجاد ذلك حت 
الى لم يمنعه والحال هذه كان لا يوجد أيضا ويحصل هناك ما تقوم مقام 
النع من جمته تعالى ».وما هذه حاته لا يقال اله ممنوع منه لأ 


.وفيه ما لا يجب أن 


الام انا عنم دمن بويا لرلانت لرجب او حرج وباله ارو لي 
إيجاده » قاما ما لا داعى له اليه ولم يرد احدائه فانه لا يتكون ممنوعا من 
قله » ولذلك لا يصير الصبى مانما للقوى بتحريك يده عن التسكين 
ل لم برد القوى تسكينها ء واذا صح ذلك لم ينبب كون الواحد منا مائنً 
الاقديم تعالى عن المسيب » وكذلك فلا بجب متى تحرز من البرد أن يتكون 
مانعا له من السقوط عليه ل باه + على أن هذا الكلام يسود على من قال 


إعه 


انه يجب أن يفمل تعالى فى الثقيل الحركات وان لم تكن متولدة من 
الاعتماد » بأن يقال له اذا منمه الواحد منا من التزول قفد منع القديم 
تعالى من فعل الحركة » وأى ثىء أجاب به فى ذلك فهو جوابنا فيما سانا 
ولهذه الجملة قن انه تعالى يسم ما ين المكلف منه فلا يتكقمد + وانها بتكلفة 
ما يتسكن من 
مما كلف » بل يستدال/بالمنع على أنه لم يكلنها قط » ويقول ان المكلف متى 
علم تمالى من حاله أنه يعمل لتحصيل اآالات فانهبتكلفه تعالى » ومتى علم 
أن الآلات لا تحصل له لم يصح أن بتكلفه آلا بشرط أن يسكاله منها : فقد 
بإن لك أنه لا بستنم أن تكون ارلدك تعالى تفمل مه تختلف بحسب 
ما يملم من فمل غيره »كما لا بمتتع أن مختئف ارادته الفعل غيره من حت 
يلم أثه ينع منه » ولا معتبر يقول القائل انا منمنا الحجر من التزول » وآن 
ازيدا منع من وصول البرد اليه لأن ذلك مجاز ا بيئنا من أن حقيقة ذلك 
الا تجوز فى أقال اتقديم تعالي 


اده » فلا يجب أن يقال ان الأنع غيره من الملاة قد منعه 


فان قيل : ان قوالكم انه تعالى يفعل باسباب تتودى الى أن يدخل تمه 
فى الل بقل سيبه وهذا تقص فى القادر ء قل له: انه يشير فى كم 
الوجود بوجود سببه ؛ وبخرج من | 
ذلك فيه كما لاايجب يما قد وجد . 


ويمد : فانهتعالى يصح أن يمنع السبب من قهله من التوليد » ويصح 
ألا يفل النع فيتولد عنه » ققد صار المسبب من هذا الوجه فى حتكم 
ما يتعلق باختياره » فلا يجب فيه ما ذكره السائل وان وجب ذلك فى الواح 
منا من حيث يتعذر عليه امنع من المسبب فى كثير من الأحوال » وهذاا 
الستوال برجع على كل من قال ف المتولدات إنها أفعاله تعالى » سواه قال 
انه يبتديء إيجادها كما قاله شيخنا أبو على رحمه ا ء أو قال انه يقملها 


0 


على سببل الابجاب بخلقه الجسم كما قاله النلام » وائنا يصلح أن يتملق 
به هن يفول ان الفمل فيل للمحل ؛ وقد كشفنا الجواب عنه 
أخرى لهم : قالوا لو فمل تعالى على سبيل التوليد لم يتفصل 


ما يفعله متولدا مما يفمله بالمادة عند فملنا » لأنه على طريقة واحدة يحدث 
عنده وبحسبه كلمتولد نحو ما يقعله / من العلم الضرورى عند الاخبار ,. 
وما يفعله من اموت عند القتل ٠‏ وما يفمله من السسكر عند الشرب ؛ قاذ 
لم ريصح أن تقال فى ذلك انه فمله متولدا قكذّلك لا يصح مثله فيما تولد عن 
له تعالى ‏ ويجب أن يكون مبتدأ من نعله أو ذعل للمحل بطيعه . واعلم أن 
ما يتولد عن فعله تعالى بفارق ما يفعله بالمادة عن قعل غيره » لأنه لا بوجد 
مع ارتفاع الموائع ولا مثله الا ويولد . وقد يوجد مثل الشى, الذى عنده 
يفمله بالمادة ولا يفعل ذلك على بعض الوجوه ؛ لآن هذه الأخبار ومثلها قد 
تود ولا يفمل الملم الضرورى + ومع وجودها قد يفمله فى العاقل دون 
غيده » واذا كان المخبر غير عالم به لم يفمله ألبتة ؛ ويس كذلك حال 
التولدات » وكذلك القول فى السكرء انه يختلف حدوثه فى الشماريين 6 


أن كان ممنى حادنا ققد يحدث فى واحد عند قدر ولا يحدن فى 


عنده ء وقد يختلف حال الشارب فيه بالأزمنة واختلاف أحواله » وكذلك 
القول فى الشبع عند الأكل » فاما ان كان ذلك اتتغاء ممنى قلا كلام فيه ». 
لما الموت عند القتل فقد بيئنا أنه لا يجب وجوده عندنا ان نبت أن اموت 
ممنى » لما عند شيخنا إبى على رحمه الله فقد لا يحدث أيضا بأ يثبنى 


االحل بنية تحتمل الحياة ولو كان متولدا لم يصح ذلك فيه » ونحن سنقصي 
القول فى ذلك من يمد » وقد أنينا من فعل على طرف من القول فيه شاه 
ابطالنا اقول بالطبع . 

شبهة أخرى لهم : قالوا لو كان تعالى يفعل متوالدا لم يخل من أن يصع 


أن يفمل ما يله متولدا مبتدا » أو لا يصح ذلك / فان قلتم : ان ذلك 


مه 


بصح » وجب كوته سحيحا منا أيضا فيما قعله منولدا » وجب مثى وجد 
أن يكون متولدا مبتدأ ووجب كون قادرا عليه من وجمين ؛ وذلك يوجب 
اصحة كون النىء مندورا لقادرين ء وان قلتم : لا يصح ذلك ء وجب 
كونه محتاجا الى السبب فى احدان هذا للسبب بعينه وان استفنى عنه 
فى أمثاله ولزم خروج المسبب من كونه متقدورا له وان لم يوجد نولم تقض 
وقته » وف هذا تقش هذا الأسل الذى يعتمد عليه قينا يخرج به 
سدور من اند كرف باسحورا ..وامام: أن مساؤافة لا يح جل 
كلا القونين ؛ لأنا الى قلنا بسا قاله شيخنا رحمه افه أولا من أن عين 
اما يقع منه متولدا كان يسبوز أن ينسله مبندا لم يوجب ذلك فساداء ليان 


اله رحمه الله أن يقول ان المقدور لا بخرج من كوثه مقدورا له الا بوجوده 
وتقضّى وقته » والمسبب آم يوجد وام تقض" وقته فيجب آلا يخرج من 
كونه مقدورا > وتقول ان السبب فينا كالآلة اذا كان تمس ما لهآلة كلة. 
فيه يصح أن يفمله غيره من غير آلة » فكذلك القول فى المتولد ولا يوجب 
ذلك كون مقدور واحد بقدرتين ومن قادرين ء لآن هذا المقدور يرجم الى 
قادر واحد واذوقع منه بوجمين » فهو بسنزلة وجود الشىء على و جمينمنقادر 
واحد » فكما لابجب كونه موجودامعدوما لذا أوجدم على أحد الوجمين 
دون الآخر » فكذلك القول فى هذا المفدور » وله رحمه اله على المذهب 
الشانى » وهو أن عليه ما مله متولدا لا يمح أن تعمله مبتدا »أن 
يقول ان ذلك لا يخرجه من كونه متولدا ؛ بل هو الذى 
من حيث نيت أن من حق السيب // أن يوجب السب ولا يتعلق وجوده 
الا به : كما لا يتعلق وجود القدور الا بالقدرة الى هى قدرة 

نبين القول فى هذا اباب فى فصل متغرد وتتقصاه ء والقدر الذى أوردناه 
يتكفى فى اسقاط هذه الشبهة وان كان الأولى هو الذهب الثانى من حيث 
يؤردى القول الأول الى صحة وجود الدىمين وجمين » وما دللنا به على 


ذلك فيه 


500 


ابطال فمل من فاعلين ومقدور بقدرتين يبطل ذلك على ما تاثى على ييانه 
امن يعد أن شاء الله . 

شبهة أخرى لهم : قالوا لو كان تعالى يفمل بأسباب ومثل ما يفسله 
بالسيب يجوز أذ يفعله ابتداء » لم ييكن تفعله ذلك بالسيب ممنى ليان 
الفرض اذا كان ايجاد اللسببٍ وذلك ممكن دون السب ء فايجاده بالسبب 
يوجب كون النىء عينا . 

فا قلتم : انه ينمل ذلك للمصالح فبجب اذا تعلق الصلاح بالسيب 
ييكوذ المسبب عبشا ء ويجب آلا يفل تعالى فى 5 
من آفعاله بسبب لأن ما يفمل للمصلحة انما بحسن فى دار التكليف ع وقد 
صصح أنه تعالى يفمل فى الآخرة الآلام فى أعل النار متولدا عن اعتماد النارء. 
وأنه يجرى اليا والصل وغيره بالاعتماد الذى فبه الى غير ذلك مما يطول 
ذكره » فاذا وجب القول باثبات التولد فى فعله ما ذكرناء + فيجب تفى ذلك 
عن فعله » والقول بأنه تعالى لا يفل بالاسباب ألبتة . واعلم أن الاصل 
قى هذا لباب أن تعالى كما ل يفمل للبتدا من قله الا لفوض ييخرج به من 
كونه عبثا فكذلك المتولد / وسبيه » ولا يجوز أن ينمل أحدحما لغرض فيه 
ويحسن الآخر من غير غرض يخضه » لان وجه الحسن بيجب حصوله فى كل 
قمل من أفعاه تعالى » والا فاقيح أولى به » ولذلك جواز شيخنا أبو هاشم 
رحمه لله كون السب حسنا أو قبيحا ء والمسبتب غير حسن ولا قبيح 6 
وان لم يجواز أن يكون حسنا مم كون سببه قبيحا على ما تفصله من بعد ء 
فاذا صح ذلك والواجب أن تقفى بأنه تعائى انما يفمل بالسبب الصلحة 
إبختص بها السبب » ويفعل اللسبب لا فيه من النفع فى دار الدنيا » اانه 
تعالى قادر على أن يجرى السفن على الوجه الذى تفع به النفمة للعباد 
من غير أذييكوناعتماد الماء مولدا له » لكنه لما كا نكال المنفمة ازيتكونجريها 
بحسب مرادهم فى الجهاث التى يجروتها اليهاء وجب أن يخلق تعالى المياه 


دون السبب 


اع 


د 
ليصح تسرف السفن عليها + ولا يكوك لله ماد الا ونيه اناد » وعلي 
سبحا أن ذلك الامتاد اذا ولد كان فيه منفمة » فخلقه على هذا الوجه 
اخصل فيه ضروب من الاعتبار » وجبيع ما فعله تعالى من الأفعال بالأسباب 
هذا حاله » ومتى لم يصح ما قصد اليه تعالى من التفع الا ببعض الأفمال 
فيكون كالمؤدى اليه حسن ذلك وخرج من باب فلو كان فى الأسباب 
اما لا بقع فيه بنفسه لكنه لا يحصل تفع آخر معلوم الا بأن يتكون موجود 
الحسن » وكذلك القول فى المسببات ء ولذلك بحسن من الواحد منا أن 
يفمل السب الغرض فيه وان كان لابد من وجود المسبب عنده » قأما ما يفمله. 

+ نعالى ف الآخرة مزالنار وامتادها فقد بيتشيوخنا رحمهم لله انه وانكاق/. 
تعالى قادرا على أن يغمل الآلام فى أجسامهم على جهة الابتداء فمتى تولد 
ذلك عن تفريق النار كان اهول واعظم وفيه أتهم يالمون بادراك تمس النار 
عند اشاس فيصصل فيه عمنى زاله » وبحصول فلم حن التتلهع والتتزيق 
فى الجسم تثير ف النفسئيس له متى وبجد أبتداء » لما فيه من هاذم الوجو 
حشن أن ينملها جل وعز وان كان قادرا على ابتداء الآلام » وكذلك القول 
فيما يفمله تعالى فى الجنة من الأسباب » أنه لابد من أن يتكون فيه مزيد 
سرود ومنفعة لهم » لانهم اذا اشتهوا تناول المسل من النهر الذى يجرق 
نيه أو اشتهوا النظر اليه على هذا الوجه فلهم من السرور أكثر مما يحصل 
انتى وجدوه بخلافه » وكذلك القول فى سائر ما سآل فى هذا الباب ؛ ونحن 
انبين القول من بسد فى تفصيل ما يتولد من فمله جسل وعز وما لا يصح 
كوته متولدا 


أبو سلوم اللعتزلي 


فى الدلالة على أن ما يفسله الواحد منا متوئدا لا يصح ان يله 
ابعينه متنا 


اعلم أن شيخنا أب هاشم رحمه لله قد ذكر ذلك ومنع منه وفرتق ين 
الواحد منا وبين القديم تعالى فى هذا الباب فى الجامع وان سوتى 
فى بعض الأبواب ء وجملة مأ يجب أن يحصل فى هذا الباب أن ما يفمله 
الواحد منا متولدا لا بخلو من قسمين : / لما أذزيك محل السببو السب 
واحدا أو يتغاير محلاهما ‏ فان كان متنايرا فحو الألم والوها وغيرهنا 
غلا شبهة فى أنه لا يصح أن يبتدئه لان البتدا من الفعل يجب أن يحل 
مسل الندرة عليه ؛ وللتولد فى انا الوجه يعل فى غير سمل القدرة » 
ولا يجوز فيما يحل فى محل أن يغمله فى محل آخر ‏ ولا 
بالقدرة فى في مما : فاذن يجب آلا يجوز فيما بفعله متولدا عن سبب فى 
محل القدرة فى غير محلها أن يفعلها ابتداء ؛ قأما المتولد اذا حل فى محل 
السب فهو على ضرين : أحدهنا يحصل فى محل واحد ومحل القدرة. 
وغيرهسا » وذلك كالالم الذى ينولد عن الوها » لأنه لا يصح أن 
بالقدرة الى بحل الألم فى محلها الوها والالم ابتداء ؛ وان لم ب 
يولد ذلك فيه بأن يتراجع الحجسر البه وانما يوهى بعضسوه 
عضوا له آخر ؛ فالقول فى هذا الوج كالقول فيما قدمناه أنه لا يجوز 
أن يبتدىء بالقدرة الآلم فى محلها ع فلا يصح اذن أن يفسله الا متولها ء 
قاما العم ولد عن النظر » والحركة من اعنماد لتقي اذا أرسل لرسالا» 
وحركة الكف متى تراجع الحجر بالمصاكة الى الكف ء قيض جم نعل 
محل القدرة . فلقائل أن يقول : جو“زوا أن يفعلها قارة بسبب وتارة أخرى 


وذ أذ يبتدىه 


مره 
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مبتدا لأن الحل واحد والقدرة واحدة » والشبمة اننا تحمل فى هذا 
القسم دوق القسم الأول الذة انيه المعل أو القدر ء فالذى يدل على 
فساد ذلك أن من حق القدرة أن بصح أن يبندا بها فى كل وقت حركة > لان 
القول / بغلاف ذلك ييؤدى الى قلب جنسه فى حال بقائها » وذلك يستحيل 
فيها ؛ فلو صح أن يقل ما قد قعل سبيه ابتداء لصح أن يشيله ويقعل نمه 
حركة أخرى مبتدأة : لان إيجاده لسبب حركة تحصل فى الثانى لا يخرجها 
من أق يصح أن يبتدى» ها فى الثانى حركة على ما يناه لأ ما بقع عن 
السب فى حتكم الموجود » فلا يجوز أن تخرج القدرة من أن يصح أن يفمل 
بها من الأفعال المبتدأة ما كان يصح اولا تقدم السبب م وقد عثلم آنه 
الو لم يبتدا بما قد قعل سببه لوقع من غير اختياره » فيجب آلا يوئر ذلك 
فيما يصح أن بيندئه » فاذا ثبت ذلك » فلو صح أن ييتدى ما قد فل 
سببه ‏ لصح أن يغطه ورضل معه الحركة #اخرى »افد اذا سح !يتل 
كل واحد باتغراد. فى ثلك الحال ء ولا ماتع من اجتماعهنا » فيجب أن 
يصح أن يقعلما جميماء وى هذا صحة إيجاد جزمن من جنس واحد فا مل 


ايد كاه واعدة 4 وتهري َلك وض الل خروع يققذر اليدرة 3 
وقت واحد فى محل واحد من جنى واحد عن الخصر + وقد يت قساده 
على هآ دينه من: يمه + وليدى لأنيد أن يفول انما يل باتقدرة المركهة 
المنولدة أو الحركة البتدأة » ولا يصح أن يفعليما بها كما يصح أن يفمل 
احد الضدين على البدل » ولا يصح أن يفملهما جميما » وذاك لأن تعلق 
القدرة بالضدين يستحيل الا على البدل لاستحالة وجودهما مما ء وهاتان 
الحركتان يصح اجتماعهما لتمائلها » فاذا لم بمنع من وجودهما مائع 
والقدرة متملقة بهما فيجب أن يصح من الواحد منا أن يفعلها 
واعدة ء رقد قال شيخنا أبى هاشم رحمه الها/إفى الجامع لو صح من الونحد 
منا أن يضل باقدرة حركتين فى محل واحد ى وقت واحد لصح أن يفم 


سوروت 
ما فعله بالسبب على جمة الابتداء لكنه كا امتتع ذلك لم يمح أن يبتدوه 
بالتولد ‏ ولما صب ذلك من القديم تعالى » صح أن يتدى» سبحانه ما قد 
غمل سببه وجل هذه التكنة موحبة لقصل بين القادر بقدرة والقادر 
التفسه فى هذا الباب . 

غان قيل : أو لستم نجوتزون أن فعل بالندرة الواحسدة أجزاء من 
التأليف ف المحل الواحد اذا قرب الجزء من أجزاء لأن تلك المجاورة نولد 
التأليف فى كل ما جاور محلهما من الأجزاء من حيث كان حكمهنا مع 
الجميع واحدا ء قليست بأن ترلد فى البعض أولى من أن تولد فى الكل 7 
فاذا جاز أن تفمل الأجزاء الكثيرة من التآليف فى لمحل الواحد بالقدرة. 
الواحدة فى الوقت الواحد » ولا يوجب ذلك فسادا من حيث الحصر 
بانحصار الأجزاء لمجاورة لذلك الجزه » ولا يجوز أن نريد ذلك على ستة 
اجزاء » فجوازوا أن تغمل بالقدرة الواحدة حركتين أو حركات بنضها 
انبتدئه بالقدرة وبعضها ما كان يجوز أن 
خروجها على الحم . قبلى له : ان ما ذكرته فى التأليف هو ححكم ما يتغاير 
محله » لآن كل تأليف منه يوجد فى المحل وفيما يجاوره » فلذلك صح أن 
تسل 


ا 0 


ك أجزاء من التأليف بقدرة واحدة عن سبب واحد » وليس كذلك 
الحركة لآن محلها واحد : ومتى جوتزنا أن نفمل بالقدرة الواحدة/ف الوفت 
الولحد فى المحل الواحد أكثر من جزء واحد » أدى الى أن لا قف على حد ؛. 
وفى ذلك من الفساد ما نبينه فى باب القدر » ومما بدل على أن ما تفمله 
يسيب لا يصح أن تقعله ابنداء » أن صحة ذلك تؤدى الى صحة وجود 

» من وجمين : آلحدهما بسب تولده والثالى بالقدرة الى بتدئه بها » 


وهذا يوجب من الفساد ما يوجبه جواز وقوع الفمل الواحد بقدرتين ومن 
قادرين » ونحن نبين صحة هذه الطريقة من بعد عند الدلالة على اله جل 


وعز لا يصح فيما يفعله متولدا أن ييتده »الآن هذه العلة مستمرة ف 


7 


الشاهد والثالب ء وما يدل على ذلك أنا قد بيئنا أن الوجوه لا بصح 
فيه تزايد » فلو صح فيما تفعله بسبب أن فبتدله لصح منا ذلك وان تقدم 
السب ؛ لآن تقدمه لا بير حال القدرة وحال القادر » فكان يجب أن 
ييكون ذلك السبب قد وجد من كلا الوجمين ؛ فلا يصح أن يوجد منهما 
جميعا » وحاله فى الرجود كحاله لو لم يجز أن يوجد الا من أحد الوجمين + 
الآن ذلك ينودى الى أن لا ييكون للوجه الآخر تاثير ألبنة » وقد علمنا فساد 
ذلك » وليس له أن يقول ان كل واحد منهما لو اتفرد لاتتضى وجوده 6 
وهذا تأثير معقول لانا قد ينا فساد هذا السنؤال عند الدلالة على أن 
مقدورا واحدا بقدرين ومن قادرين لا جوز » ومن قال بدا قدمناء لا يسكنه 
أن يعتصم من نجويز ذلك على ما يذهب البه المجيرة » فاذا ثبت فساد قولها 
وجب فساد هذا القول أيضا ء ويسكن أن يقال فى الك ل كان العلم المتوئد 
عن النظر / ريصح أن تفمله اينداء لم يتكن التكليف النظر ممنى لآنه مشقة: 
تحمل ليتوصل به الى العلم ء اذا صح فمله ابتداء تتح النظر عبت ءا 
ويجب أن يصح ممن يعلم الدلالة أذ يدي فيفمل الملم » كنا يصيع منه 
أن يفمله عن النظر ؛ وفى تمذر ذلك دلالة على استحالة وجرد هذا الملم 
الا عن النظر » وليس لأحد أن يقول انما بحتاج الى النظر ليصير الاعتقاه 
لمتولد عن النشر علما » والا فجائز ان تمل الامتقساد الذى بتولد عن 
النظر ابتداء ولا يكون علما ولا يحتاج الى النطر فى ايجاده » وذلك لان 
الاعتقاد التولد عن النظر انما يكون علما نكو الناظر عام بالدليل لا لمكان 
النظر » واذلك يفمل هذا الاعتقاد علما فى الستقبل متى كان عالا بالدليل ‏ 
ولذاك قلنا لو وردت عليه شبهة قادحة فى الدليل اخرج من أن ييكون 
علماء وان كان حال النظر المتقدم لا بتغير ؛ ولذاك قا لو عثلم فى المسألة 
أدلة وردت عليه شبهة فى الدليل الذى نظر فيه أولا لم يطل علمه »الآن علمه 
بالدليل الثانى يقوم مقام علمه بالدليل الأول فى جواز بقاء العلم » وكل 


0 
ذلك يين أن العلم انما ييكون علدا من حيث علم انار الدلالة » فلو 
أن النش ممالا يسح أن يفم الناطر العلم الا به »لكان تحمل المشقة ب 
عبنا لا فائدة فيه » ولا صح من العقلاء الفزع اليه » كما لا يصح من العلز 
فى صمود السطح الفزع الى السلم اذا كان الثرض هو الصنود ققط. 
ومما يقال فى ذلك أنه قد ثبت أن ما يفعل بقدره لا يجوز أن / يعمل بأخره 
على وجهء وانما وجب ذلك من حيث كان الحدوث لا يقع فيه تزايد فيج 
فى كل جهة بحدث منها التى» آلا يجوز أن يحدث الا منها ء ولذلك واقم 
السبب القدرة فى هذا اباب » فلم يصح أن قم المسبب الواحد عن سيبين. 
كما لم يجتز وقوعه بقدرتين » فاذا صح ذلك لم بجز فيما نبت وجوه 
بالسبب أن يتفمل ابتعاء ء بل يجب أن ييكون القول فى ذلك اكد لأف 
000 
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القادر ؛ وليس كذلك ما يثفمل بالقدرة ابتداء+ فاذا كان ما يوجد بالقددرة 
مع أنه لم يحصل فيه وجه يوجب وجوده لا يصح أن يوجد الا: بها 
فبآن لا يجوز أن يوجد المتولد الا بالسبب مع أنه يوجب وجوده أولى 
وما يقال فى ذلك أن من حق ما يبتدا بالقدرة. 


يصح من القادر أ 
يفمله وآلا يغعله » ومن حق ما يوجد عن السبب أن يجب وجوده مع لرتفاع 
انع ء فاذا صح ذلك فلو جوزنا فى العنى الواحد أن يحدث على 
الوجمين لتنانض فبه الحكم لان كان يجب أن يصح آلا يفمله من حيث كان 
متها : وآن يبب ان يله من حيث كان ميا » وهذا مطال » ولا يت 
أن بقول متى وجد السب لم يصح أن يفمله الا ب ع لأنا قد يتنا أنه انا 
كان مقدورا بالقدرة غلا وجه يسنم من كونه مقدهورا بها ابتداء» الأن تقدم 
السبب لا يمئع القدرة من أن متكون متمقة به كتملقها به لو لم يتقدم * وق 
هذا ما قدمناء من التناقض » وقد يقال فيه ان من حق ما ليتداله بالقدرة 


الا بقع متى حصل هناك داع بصرفه عن فعله » فلو كان ما يقع / عن السيب /1» 


سوروت 
يجوز أن بتدله لوجب متى حصل هناك ما يصرفه عن قله ل يوجد من حيث 
اصح أن نبتدئه » وآن يجب وجوده من حيث وجد سببه » وهذا يتداقض » 
افاذا ثبت آن وجوده واجب ولا تر الكراهة والدواعى فى وجوده ققد علم 
أن ايجاده على جمة الابتداء لا بصح آلبتة » ومما يقال فى ذلك أنه لى صح 
أن نبتدىه للسبب لوجب وان وجد سببه أن يصح أن يزمر به وينعى 
عنه » كا يصح ذلك ف الأقمال امبتداة » وما صح أن ينولد من ايجاده 

أ » واذا بطل ذلك وصار فى 


اذا وجبد سببه كنا لا يمح فى الأقمال ال 
حكم الموجود ف 
بأن إيجاده على جهة الابتداء تحال . 


بح أمره به ونهيه عنه وسحة توبته منه فيجب القضاء 


حل 


فيما يفعله تعلق متولدا هل يصع ان 


000 


اعلم أن شيغنا أب هاشم رحه لل ذكر فى الجامع الكبير 1ن يضح 
أن يفمله مبتدا ؛ ودل” على ذلك بأن قال ان ما يقدر عليه تعالى لا يخرج 
من آذ يتكون مندورا له ان كان مضمنا بوقت ؛ الا بأن يوجد أو يتقف 
وقته » وان لم يكن مضمنا بوقت فبآن يوجد فقط + ليان حاله جل وعز 
فى كونه قادرا لا يجوز أن ينغي الكوته قادرا لنقسه » والذى يخرجه من كونه 
اقادرا على الشىء آمر يرجع الى المقدور دونه ء ولاحال تتمقل فى 1 
تقنضى ذلك الام 


اء ‏ وقد علمنا أن المسبب من مقدورا التى تتآخر 
عن السبب #أروان وجد سبيه ولم بتقض وقته ولا وجد فبجب كوهمقدور 
على ما كان » ولا يجوز أن يكوذ مقدورا أو لا يصح من القديم سبحاته 
ايجاده كسائر المقدورات » وتفارق حاله حال الواحد منا لآن قدرته لا يصح 
أن تتكون قدرة الا على جزه واحد من الجنس الواحد فى محلها ء والنديم 
تعالى بقدر على ما لا تهاية له من أمثال المسبب ء فيجب كوته قادرا على 
امسبب ته . قال : ولا يجب اذا فعله أن يكون مسببا غير مسب » الآن 
كوله نسببا يتقى وجوه بالسبب 4 وكوله غيل مسبب يقتقى 41 وجيد 
ابتداه * واننا بفمله تمالى على أحد الوجمين ؛ ويسكن آذ يقال اله متى 
غمل السبب وجب وجوده بهء ولا بسح أن يكون ميتدا لوجوب جود 
بالسبب ‏ وكان يصح آلا يوجده بالسبب ويبتدىء إيجاده » فلا يصح أن 


يكرت موجوناس الرجيق ,ول يبب آنا يكوق مبلييا فى حَدَيدٍ على 
هذه الطريقة لانه عند وجود سيه لا يصح أن يتكوث الا متولدا م وقد 
كان يصح آلا بوجده فيصح وجوده مبتدأء لكن هذا القول ينقض أصل 


الدلالة لأنها مبنية على أنه بوجود سيه لا يخرج من كونه سقدورا ليان 


القادر على الثىء متى لم يتغير حاله ولا بوجد مقدوره وتقضتى وقنه 
فلا يصح خروجه من كوته مقدورا » واذا كان ناقضا للدلالة لم بصح 


النمسك به فيجب اذن أن يكون بمد وجود سببه اذا أراد ايجاده أن 
ييكون مبندا مسبيا » وبين رحمه الله ان حاله تعالى بخلاف حال الواحد 
منا » لأن انما لم جز أن قعل نحن المسبب ابتداء لأمر يرجم الى ادر ء 
كما أنه لا يصح منا اعادة مقدوراتنا لثىء يرجع اليه ء وهو تمالى قادر 
الذاته فيجب أن يصح فيه أن تفمل ما يفعله متولدا على جهة الابتداه » / 
ويسكن ان يقال فى ذلك لو جاز أن يكون فى مقدوره ما يستحيل أن يق 
الا متولدا لم امن أن فى الأجناس ما يستحيل وقوعه من جمته الا متولدا ء 
الاذ تجويز ذلك فى المين الواحدة يوجب تجويزه فى الجنس + آلا تر ان 
الواحد منا ما لم تدر على أن بفمل المتولد ابتداه لم يمتنع أن ييكون فى 
الأجناس ما يستحيل أن يفمله الا متولدا . 


الأعيان ما يستحبل أن يممله سبحاته الا متولدا لوجب كونه محتاجا فى 


اإيجاده الى سبيه ؛ آنه لا يصح أن يوجده الا به » وقد يصح وجود أمثاله 
اع قيابي ازاك لاني واب لقان 2 بر ليا 
الى الآلات ‏ وهذا فاسد لا ئناه » فيجب القضاء بان نفس ما بولده يصح 
أن يبتدئه » ويفارن حاله حالنا فى ذلك . وقال رحمه الله فى بعض الأبواب » 
يستحيل أن يفعل تعالى المتولد ابتداء » واعتل فى ذلك بأنه لى صح أن 
.يبتدائه بلا سب ويفعله يسبب لصح وجرده من وجمين ء كل واحد منهما. 
الو اتفرد لوجد به وهذا يفؤدى إلى آنه اذا حصل أحدهما درن الآخر 
أن يكون موجودا معدوما + لأن كل ثىء يصح وجوده من وجه ء فاذا 
اتتغى ما به يوجد بقى معدوما ه ومتى حصل ما به يوجد حصل موجودا » 
.وهذا يوجب كونه موجودا معدوبا ‏ والقول فيه كالقول فى استحالة مقدور 


0-6 
من قادرين وبقدرتين » فما دل: على استحالة ذلك يدل على بطلان هذا 
القول ؛ وليس لمم أن يقولوا ان الوجود صفة واحدة لا تنزايد » نكيف 
يصح على ما رتبتم أن يتكون موجودا معدوما » وذلك لان الوجود اذا كان 
حاله ما ذكرنا كان القول فيه آكد » لأنه ب حصوله بحمول ادا 
الوجهين » وآلا يحصل من حيث لم يحصل الوجه الآخر ء وهذا 
ما ذكرناه ؛ وبهذه الطريقة تمنع من وقوع مسبئب واحد/ عن سببين » بين 
ما قلناه ان سبب هذا الفمل اذا وجد فلا يخلو من أن يجب وجود الفمل 
أم لا يجب » فان لم يجب وجوده وجب خروجه من أن يكون سيها له ء 
دأن يتكون الفعل واقما على جهة الابنداء » وان وجب وجوده لم بتكن 
لاراائه أثير في » فيجب كوت موجودا بالسبب فقط » نوهذا يمنع من 


اصحة كونه موجودا من الوجمين 

غان قيل : ان هذا القول يوجب كونه محتاجا الى السب فى ايجاد هذا 
امسبب ؛ لانه يستحيل أن يوجده الا يه » وان كان وجود أمثاله بصح 
دونه » وهذا هو الموجب للحاجة ‏ فاذا بطل التول 
المقحب . قيل له : انه لا يصح أن يوصف بالحاجة الى. 
فمل بعينه اذا استحال وجوده الا به ؛ لأن هذه الحاجة ترجع الى الفمل 
لا الى الفاعل ء قاما الفاعل اذا كان يصح أن يغسل أمثاله فى الوجه المقصود 
البه من غير سبب » فيجب آلا تكون محتاجا على ما رتبنا الول فيه من 
اقبل ؛ فاذا أراد السائل بما طالبنا به من كونه محتاجا ما يذهب اليه ء فنحن 
نعطيه المنى ونمنع الوصف لما فيه من الايهام 

فان قيل : فجوتزوا الفول بان فى الأجناس ما لا يصح أن يفعله تعالى 
الامتولدا » كما جوزتم ذلك فى الاعيان كما ثبت فى الواحد منا ء قيل له 
اذ القول بذلك فى الأجناس يفؤدى الى كوته مستاجا الى السبب فنذلك 
منمنا منه » وليس كذلك ما جوتؤناء فى الاعيان . 


ا 


سورت 
غان قبلى : فيجب على هنذا القول : ل قعل تمالى انظرا فى قلب الواحد 
منا ولد علما أن لا يصح منه اعادة الملم لتعلقه بالنظر فى الوجود ‏ وهذا 
ينقض أصلكم فى أن ما يقى من فمله تعالى يجوز أن بعاد ؛ ولا محيص 
لكم من ذلك / الا مع القول بأن ما يوجد مسيبا بصح أن ببتدائه فيصح 
أن يعيد العلم من غير سبب وان وقع بالسبب أولا . قيل له انعم 
عندنا أن هذا العلم لا يجوز أن يعاد من حيث تعلق وجوده بوجود ما 
اعادته من النظر الذى لا يبقى » وانما تفول فيما ببقى من مقدوره سبحا 
بز أذ يماد متى لم يكن متملقا فى الوجوه بما لا يبتى » فآما لذا 
كان هذا حاله حل محل ما لا يبقى فى أن اعادته تستحيل + وليس فى ذلك 
تقض لدليل ولا مذعب ء وان كان على القول الأول يجب جواز اعادك 
لصحة وجرده من غير أن يتعلق بالسبب > والجواب عما يولده الاعتماد 
من الأكوان التى تبقى كالجواب عما تقدم من الننلر لأن الاغتماد فى الجمات 
الأربع لا يصح أن يبقى » فما تعلق وجوده بوجوده ؛ فيجب أن لا يصح أن 
.يعاد البتة بن حيث لم نصح اعادة سببه الذى لا يوجد الا ب 
أفان قبل : ألستم تقولون انه يجوز أن يلزم الاعتماد و 
اما يبقى يهء فهلا جوزتم الاعادة على ما ينولد عن 7 قيل له : انما يجوز تلك 
فى الاعتمادين صمدا وسفلا » قاما فى سائر الأجناس فلا جنس يفمل يضح 
أذ يلوم ب 
اغان قيى : فما قولكم فى الاعتماد سفلا اذا لم يوجد ما يلزم به وولد 
كونا يجوز اعادته أم ل8 قيل له: 
أن يعاد من حيث يصح أن يبقى لأن لا شى من الاعتماد سفلا الا وقد كان 
ايضبح ال عيضي :)آنا بريه جه ما يلوم بده المح اود سح تكد 3 
وصح اعادة ما تولد عنه . 
اغان قال : فما قولكم فيما يبقى من الأسباب اذا ولد ما لا يبقى » كيف 


جواز ذاك فيه لآن سبيه مما يجوز 


سورت 
اتقولون فى جواز اعادته وهذا كالوها الذى بولد الألم 8 / قبل 4 : ان 
ما لا ببقى قد نيت أن اعادته تستحيل » فلا فصل بين أن ييكون المولد له 
باقيا لو غي باق » لأن ما اله تستحيل اعادته لا يختلف باختلاف سبيه 4 
ولذلك قلنا : ان الاعتماد اللازم اذا ولد السوت أن اعادته تستحيل » وان 
صح اعادة السبب الذى هو الاعتماد اللازم » فاذا جاز بقاء القدر واعادتها 
وان استحال اذا أعيدت أن يماد بها مقدورها » فكذلك لا يتع أذ يميد 
تعالى الامتماد اللازم » وان استحال أن يسيد ما لا يجوز بقاؤه 
مما يتولد عنه . 


قصل 
فى بان ما لا بصع أن يفمله ادر منا الا متولنا » وما لا يصع ان 
.يفعله الا مباشرا , وما يصع أن يفمله من كلا الوجمين 


اعلم أن الاصوات والآلام والتأليف مما لا يصح أن يقمله القادر من 
ألا متولدا » وان كان شيخنا أبو هاشم رحه الله ند ذكر فى التأليف خامة. 
فى كتاب الانسان أنه قد ببكون مباشرا ومتولدا جاريا فيه على طريفة 
ب على رحمه الله » والذى حصله آخرا ما قدمناه فيه وفى الاصوات 
والآلام » قآنا الآكوان والاعتمادات والملوم فقد يصح أن يغمله متولدا» 
ويفعل ما هو من جنسه مباشرا » وما سوى ذلك من افمال القلوب فانه 
ألا يصح أن يتمله الا مباشرا فت 
انبتدىء الكون ونولده لأة قد نحرك محل القدرة ابنداء من غير اعتماد 
بفمله فيه أو فى غيره وقد نسكنه حالا بعد حال فى جمة واحدة » والاعتماد / 
لا يولد تسكين محله ء وانما يولد تحريكه وتحربك غيره فى جهته » وقد 
يولد تحريك سائر الأجسام بالاعتماد الذى يفعله فنا فى محل قدرته ذلك 
؛ وليس له أذ يقول ان الواحد منا لا يخرك محل 
قدرته الا وشمل اعشماد تولده » يدل على ذلك أنه لا يجركه الا وريخرك 


كالارادة وغيرها » ولا شبهة فى آنا قد 


يوجب صحة ما نا 


اما يجاوره من شمر وغيره © ولا يصح أن يحرك غيره الا بالامتماد عندكم ». 
وكذاك القول فى تسكين محله لآنه سكن في 
المعل وتسكينه عن الامتماد البتة فيجب كونه مولدا لهسا ء وذلك يوجب 
آلا يقم الكون من فلكم الا متولدا » وذلك أنه فد بتتدى» تسكين المح 
ف جمة واحدة » ولك لا يجوز أن ييكوف متولدا عن الاعنماد لآ من حقه 
أن يولد فى جمته ولا يولد كون ممله بحيث هر قيه + لان ذلك الو صح 


سورت 
لصح أن بولد اعنماد الحجر كوته فى مكاته كنا يولد اتحداره » وذلك 
.يوجب صحة وقوف الحجر العظلم من غير منع . فاما ما يبتدئه من تحريك 
المحل فهو مباشر أبضا لأن لو كان متولدا لوجب أن ببندىء بالاعتماه 
يفمل الحركة ف ثابية » وقد يبتدى» بالحركة نقسها مع الاعتماد ودوف ‏ 
فلا فرق والحال هذه بين من قال ان ابتداء الحركات يستحيل ؛ وبين من 
قال ان ابتداء الاعتماد يستحيل : فان الذى يبتدئه هو الحركات فقط ‏ 
ولسنا تتكر أن يجامع الحركات الاعتماد » فلذلك يحصل هناك جذب 
أو دفع فيمأ يجاور محل الندرة » لكن ذلك ليس بأ يوجب كون الحركة. 
متولدة أولى من الاعتماد مع كوته مبتدا لهنا جميعا ؛ وائما كان يصح 
القول بآن الاكوان لا تقع فى محل القدرة الا متولدة لو استحال أن يتدوم 
بها فأما اذاصح ذلك فيها فى الاعتماد » فيجب أن يتكون كالاعتماد فى صحة 
وقوعها من الوجهين ‏ ', قأنا الاعتماد فقد بصح أن يبتدئه ويولهه » ولول 
صبة ذلك فيه لأدى الى أن يكو له أول من فمله » وفى ذلك اخراج له من 
أكون فملا ء فلابد من أن ينتهى الى أول ييندله » لأنه لا يصح أن يتكون 
متولدا عما ييتدثه من الحركات * لأن الحركة لا نوتد على ما فبينه » فلذلك 
وجب أن يكون فيه متولدا ومبندأ ه والانسان قد ييتدىء فى محل قدرته. 
الاعتماد الذى ستمد به على غيره : كما يولد فى سائر ما بحركه الاعتماد» 
لان نوليد الاعتماد الحركة فى القيد لا يتنك من نوليده للاعتماد فيه . 
اما العم غانه يتوله عن النظر ع وقد يجوز أن يفمله مبتدا م يان 
التبه من رقدته اذا تذكر الاستدلال صح أن يفعل العلم 5-8 
انظرء لانه لى فعسله عن نظر لوجب أن يجد ذاك من تسه » ولوجب 
آلا تحصل 4 فى نلك الحال اللوم أجمع الا على الثرئيب الذي حصل 
فى الابتداء » وقد علمنا فساد ذلك . فاذن قد ثيت أنه يصح أن يفل جنس 
العلم متولدا لو مباشرا » ولو ام يسح أن يفمل العلم الا متولدا لصح ان 


كم 


جوت 
يفعل اعتقادا بن جنسه مبائمرا ء للآن النظر لا يواد الامتقاد وانسا يلد 
العلم ؛ لأنه كالجهة لكونه علما .. 

فان قيل : هلا قلتم ان ذكر الاستدلال يولد الملم كما أن النشر يولدم ع 
فلا بقع من فملنا الا متولداء كما قلتم بسثله فى الصوت والالم . قيل ل : 
اقد بئنا أن هذا لو صح كان لا يمتنع من وجود مثل العلم من فعا ابتداء ». 
والاعتقاد الذى ليس بعلم هو من جنس العلم + وذلك يوجب مفارقتة 
للسوت والالم . 

وبعد » / فلو كان يتوند عن ذكر الاستدلال لوجب أن يتولد عنه وان 
عرضت شبهة فى الدليل عنده » لآن طرق الشبهة لا تخرج المحل من أن يتكون 
محتملا » والسبب من أن يتكون موجودا على الوجه الذى من حقه أن 
بيولده » وف علمنا أنه متى كان الحال هذه لم تولد » دلالة على صحة. 
ما قلناه . 

وليس له أن يقول ان ورود الشبهة انما يمنع من التوليد لأنه يؤر 
فى السبب فلا يكون موجودا على الوجه الذى يوجد عليه اذا لم تكن 
الشيهة واردة ؛ لأن ذكر الاستدلال ضرورى لا ينغي حاله لورود الشبهة 
التى هى من فمله ء ولآن الشبهة تتعلق بالدليل وذكر الاستدلال بتعلق 
بما كان منه » واذا كان متعلق أحدهما غير متعلق للآخر لم يصح أن يؤثر 
أحدهما فى الآخر » وصح بذلك أن الشبهة قد منمت من وجود العلم وان 
لم تتوثر فى ذكر الدلالة » فيجب القول بأنه ليس بسبب » وان الواحد من 
عنده يختار فعل العلم كما يختار عند الدواعى ما يدعوه اليه » ولذلك 6ثرت 
الشبهة فيه لأنها غيرت عنده حال الدواعى من حيث اعتقد فيما كان نظر 
فيه الفساد » وأنه لا رديه الى علم فى المستقيل » وأن ما وقع عن النظر 
فيه من الاعثقاد لم بيكن علما » ونحن تتقمتى القول فى ذلك فى باب النظر 
والقدر الذى أنينا عليه الآن» يسقط ما سال عنه . 


سورت 

وائما فلنا ان السوت والألم لا يصح أن يغعلهما الا متولدين لان 
ايجادهسا من غير سبب يقعان بحسبه يتعذر ء واذن يجب تعذر إيجادنا لهنا 
الا مع اعتماد يقمان / بحسيه حاجتهما اليه لأنهما لا يجتاجان الى الاعتناد 
على ما قدمنا ذكره فى باب الكلام » فيجب أن يكون الوجه فى ذلك كونه 
اسببا لمساء يبين ذلك أنه لا يصح لنا أن تممل الصوت الا بائة » وك 
ما احتجنا فى فمله الى آئة من الأجناس فانما تحتاج اليا أنه لا سبيل انا 
الى ايجاده الا بالسببء ونحتاج أن نستمين باوآلة فى ايجاده لتولده » ولذلك 
.يختلف ما تممله من الاصوات بحسب المصاكة المضامة للاعتماد من 
كانت شرلا فى توليد الاعتماد » وكيف يجوز أذ يقال انه يصح منا أن 
نبندى» بالالم والصوت وقد عثلم أن محل القدرة يحنملهما ويتمذر علينا 
الابتداء ببما 7 وهل ذلك الا نقض كوننا قادرين عليه على هذا الوجه 8 
الآن من حن القادر على التى» أن يصح منه فمله على الوجه الذى قدر عليه 
على بعض الوجوه ء فاذا تعذر ذلك فيهما ابتداء وجب كونهما مقدورين للا 
على جهة التوليد » ولا فرق بين من قال انه ,صح أن يفعلهما على جمة 
الابتداء وان تمسذر إيجادهما الا مع اعتماد يقع بحسبه + وبين من قال 
فيما يفمله فى غير محل القدرة من الاكوان وثيرها أن ذلك مبتدا وان 
استحال منا إبجاده الامع غيره » وى هذا قساد طريق ممرقة الفصل بين 


الا يسكن : وكذلك الألم » 
ولابد من أن يعتمد يحلهما على غيره حتى يحصل ذلك ؛ فيجب كونهنا 
متولدين » وان كان الاعتاد نفسه ولد الصوت ولا يولد ألم بل يلد 
الوها » وهو يولد الألم على اختلاف فيه سنذكره من بعد ل 

فاما / تاليف فقد حكى شيخنا أبو هاشم رحمه اله عن الشبيخ أبى على 


ل 


ا 


إن 


وراب 


رحمه الله أن فيه مباشرا وهو ما تقبله بين محلى قدرة ؛ ومنولدا وهو 
ما نقمله فيما ليس بنقض له وسد فيمأ تفعله من محل قدرته وغير محال 
قدرته » هل يقول فيه رحمه الله انه مباشر أو متولد » ولا يبعد أن يقول 
فيه اه مباشر » لكن من حق التأليف أن يتعدى محله لحايته فى الوجود 
الى محلين فيتجريه مجرى ما تفمله فى محلى قدرت ٠‏ لأنه لابد من أن تقول 
عناك انه اننا سح أن ييكون مباشرا وان تعدى محل القدرة الأمر يرجع 
الى جه يقنضى ذلك فيه > وقال رحمه الله ان الأولى فيه آلا يوجد 
الا متولدا من حيث لا يصح من القادر منا أن يفعله الامع مجاورة واعتماد 
يقع بحسبهما » فيجب كوته منولدا ء لأن علامة ما بقع مباشر! ألا بمتتع 
أن فبتدئه وان لم تفمل غيره اذا كان المعل محثملا له » فاذا تذر ذلك فيا 
التأليف وجب القضاء بكوته متولدا ‏ 

قان قيل: انما لا يصح متكم ايجاده الامع المجاورة لحاجته اليه لا انها 
موئدة له » تيل له : الها وان كان الأليف يحناج اليها فقد ثبت أنه يوجد 
بحسبها وأنها تولده ء فلو جوتزنا أن لا يكون منولدا فى محلى القدر 
وان تعذر إيجاده الا معها وبحسيها لصح فيبا تقمله فى غير محل القدرة 
مثله ء وهذا وجب أن لا تكوف الحجاورة سببا له لت » فاذا بطل ذلك وعثلم 
انها تولده فى غير محل الندرة فقد وقم بحسبها فى محل القدرة على الوجه 
الذى وقع فى محل القدرة فيجب كونه متولدا فى الحالين » لان حاجته الى 
المجاورة ولو منعت من كونها مولدة له اذا حل محل القدرة لنمت من 
ذلك اذا حل فى غير محل القدرة أيضا : فصح” بما ذكرفاء أن ما لوجب كونه 
متولدا فى غير محل اقتدرة يوجب كوته متولدا فى محل القدرة / أيضاء وقد 
قال شيخنا آبى هاشم رحمه لله ان الواحد منا اذا اعتيد باحدى أصابيه 
على الأخرى أنه يفل فيهما اتأليف عن الاعتماد حالا بعد حال وان لم تتجدد 
مجاورة » وذلك يسقط ما سآل عنه من أن لا يصح أن يله الامع الج 


ما يقع به من المنع قد يصح أن تكون الجاورة أو الاعتماد » ولو ثبت 


.تجداد التاليف حالا بعد حال لم يمتنم أن يقال انه عن المجاورة يتولد وأن. 
الاعتماد يولدها وهى تولد الأليف وقد استدل رحمه الله على ذلك بآن 
التأليف يختص بامرين : أحدهما أنه بحل فى محل القدرة عليه » والآخر 
أنه يعل فى غير محل القدرة عليه لآن الجزه من التاليف لا يجوز ان يفم 
الا بقدرة واحدة ؛ وقد نبت أن ما حل فى غير محل القدرة عليه لا بكون 
الا متولد! لاساحالة حصول هذه الصفة للمباشر . وصح أن ما حل محل 
القدرة عليه قد يكون متولدا كالملم والحركة » وقد تكون مباشرا وبأن 
.يجعله متولدا من حيث اختص بحكم يحصل الا للمتولد أولى بأن يجمله 
مباشرا لاختصاصه بحكم قد يحصل للمتولد كما بحصل للمباشر + ولقائل 
أن يقول انما وجب فيه أن يحصل فى غير محل القدرة عليه لأنه فى جنسه 
يستحيل وجوده الا فى محلين ؛ فلو توهمنا وجوده بالقدرة ابنداء اصح 
أن يوجد الاعلى هذا الحد كما يجب ذلك قيه اذا كان متولدا » وكذلك 
يوجد من فمل لله تعالى مخترعا » فهذه القضية انا وجبت فيه الثىء مرجع 
الى جنسه » لا من حيث كان متولدا ء بين ذلك/ أن سائر ما نتولد عن معنى 
لا جمة ل + فمن حقه أن يولده فى محله كالنظر الذى لا ولد العلم ولد 
فى محله ثم لم يمنع ذلك من كون المجاورة أو الاعتماد مولدا للتأليف فى 
محله وفير محله من حيث اختص التاليف آنه لا يوجد الافى محلين » وكذلك 
لا تع أن يقال انه ببندا بالقدرة الكنه لا يوجد الا فى محله وغير محل 
الأمر برجم اليه لا الى القدرة »كما أنه لا بتوئد عن المجاورة فى محلها فق 
الأمر : برجع اليه لا الى سببه : واذا جاز أن تولد المجاورة الواحدة أجزاء 
كثيرة من التاليف فى محلها » وبفارق حاله فى ذلك حال سائر المسببات التى 
يستحبل أن يفل منها بالسبب الواحد الا جزه واحدا لأمسر يرجع الى 


موس 


عدر 
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التاليف » ومو أنه يوجد ف غير محل السيب كما يوجده فى مطه » فتكذلك 
لا بمتنع أن يفعل بالقدرة فى محلها وغير محلها » ولا يخرج من أن ييكون 
مباشرا ء واننا وجب فى سائر الأقمال أن يكون من سفة الباشر أن لا بحل 
ى غير محل القدرة عليه ؛ لأنه لو حل فى غير محل القدرة عليه لم يضح 
مع ذلك كونه حالا فى محل القدرة ؛ وى ذلك ابطال حقيقة للباشر فيه ع 
ووجود التاليف فى غير محل القدرة عليه لا يزيل عنه هذه الحقيقة » يانه 
قد حل أيضا فى محل القدرة عليه فحمله على سائر الباشرات لا يصح . 
وبعد » فان من حق كل ما صح وجوده فى محل القدرة عليه من مقدور 
المباد أن يصح أن يوجد مباشرا وان صح أن بقع متولدا ‏ قاذا قم يحم 
الناليف على ما هذا حاله // من مقدورن فى أنه قد يسح أن ييكون فيه مباشر 
كما يصح كرنه متولدا ؛ فكيف يجب حمله عليه فى أن وجوده فى غير 
محل القدرة يوجب كونه متولدا 8 وانما تقول فى المتولد انه قد يحل 
محل القدرة عليه لا أن ذلك يجب فيه : وانما يحل العلم المتولد عن النظر 
فى محل القدرة عليه لأن سببه لا جهة له قلا يجوز أن يولد الا فى محله » 
ومن حق العلم أن لا يوجد الا محل واحد » وما يولده فينا الحجر عند 
نراجمه ومصادمته مكانا صلبا فى محل القدرة فانما بولده فيه من حي 
حصل ذلك الحل مماسا لحل القدرة ثانيا كما كان محل القدرة مانا له 
أولا ومعتمدا عليه » فما أوجب كوف الامتماد الأول مولدا 
فيه يوجب كون اغتماده مولدا فى محل قدرتنا م وليس كذلك 
حال التأليف لأنه لم بحسل له من حيث وجد فى محل القادرة حال 
الوجب كونه منولدا ء وحلوله فى غير محل القدرة على ما بيئناه لا يمن 
عن كونه مباشرا لما قدمناه + فتكيف يقال فيه انه من حيث و"جد فى غير 
محل القدرة بجب أن يكرن متولدا #فاما ما سوى هذين الضربين فيج 
آلا يكون من فعلنا الا مباشرا » ولذلك يصح منا أن نبتدىء فتفمل الارادة 


حت 
والكراهة والاعتقاد من غير أن تفمل قبلها أو معها غيرها ء والمتولد يستحيل 
ذلك نيه لوجوب نعلقه بالسبب م فيجب فى كل فمل يصع فيه ما ذكرناه أن 
يتكون مباشرا » والذى يلتبس الحال فيه حو كل فعل لا يوجد الاامع غيره 
فى حاله أو متقدم له مثل التاليف الذى يقال / انه يولد التأليف والاعشماد 
انه يولد مثله وان كان محله ساكنا ‏ ويقال ان الذى يولد الكلام والصوت 
الآكوان دوذ الاعتماد من حيث لا يولدهما الاعتماد الا والصاكة موجودة :. 
أو يقال ان الارادة يولدها الاعتقاد من حيث لا تتفك منه» أو يقال انها ولد 
المواد مع السلامة من حيث وجب وجوده عند وجودها » أو يقال ان الاعتقاد 
بولد الندم أو التمنى لأنهما لا يوجدان الا معه » وسنذكر القول فى ذلك 
أن الاء 


انمع الا مبتدأة ء لان إيجادها يضح 
من الواحد منا من غير أن يوجد غيره من الأفمال : وكذلك الكراهة وهذه 
حالها مع القادر منا فى كل حال فلا يصح كونهما متولدين » ويس لاجد 
أن يقول انهما يتولدان عن الدواعى لأنه لولاها لما أراد الفمل » وذلك 
أن النوا انا تدعو ال مواد والارادة تحصل تابن له » قو ولت 
ينا لوجب أذ يلد مرا لا الارادة . 
ويد فاق الدواعى قد توجد مع احتال لضن الارادة .ولا توج 
بأ بها مداع كذ وج ككرت ابل ل مال قر ولاك لريب 
أن تكون الارادة من قمله تعانى » لان المسيب يجب كوته قلا لعل 
السبب + ولا يجوز كون النثر مولدا الارادة لأنه قد ينظ فى اتيم 
ولا يريده ‏ وقد يظر فيما يستحيل أن يرادء وقد ينظر فى اللختلف ويريد 
* ونظر ف التفق ويريد الخقف » نفارق حال لارادة حال العم 
فى تولدها عن النظر » وقد قال شيخنا أبو هاشم رحمه لقه ان المولد من افعال 
القلوب لا يجوز أن ييكون الا النظر » فاذا لم يصح كرفه مولدا للارادة 
والكرلعة/فيجب ألا يتولد عن ىم » ولا سكن اثيقالاق الامتماد يولنماء 


الأبه قد يحصل ولا تحصل عى مع السلامة ؛ وقد يمتمد فى جمات مختلفة 
وهو مريد للثى» الواحد ء وقد يشمد فى جهة واحدة وريد اللختئف » 
وقد يبندىء بالارادة من غير امتماد كما يبتتدى» بالاعتماد من غير أن بفملها ء» 
فلا فرق بين من قال انها تتولد عنه وين من قال انه ينولد عنما ء ولا يسكن 
أن يقال أن الارادة تولد الارادة : لأنه لا يخلو من أن تولد مثلها أو خلافها ء 
فلو والدت مثلها لوجب أن يوجد ما لا نهابة لهمن الارادات ف حالة واحدة ». 
لأن المولد اذا وجد والمحل محتمل ولا مائع ينع من وجود المولد فيجب 
كوته مرلدا له ويغارق ما يولده الامتماد من الكون لأنه ولده فى جمته 
فلك يتآخر توليده , وكذلك النظر لا بص آذ بجامع ما بولدم فلذلك 
تأخرء ولو ولدت الارادة مثلها لولدت الأخرى ماثلها فى الحال » فكان يجب 
حدوث ما لا نهاية له منها ؛ وكذلك ان قيل انما تولد ما يخالنها من 
الارادات أن لا يجب أن يوجد ما لا نهابة له من الختلف منها » وقد علمنا. 
فساد ذاك » وكان يجب أن لا بريد الشىء الا ويجب أن بريد غيره مع 
لرتفاع الموائع ٠‏ فاذا علمنا خلافه وجب صحة ما ذكرناه » ولا يجوز ان 
يتكون امتقاد حدوث الثى» يولد ارلاته لأنه قد تحصل الوائع مرتخمة 
مع عدمها » فكيف يقال انها تتولد عن 7 وقد عثلم أبضا أن ع هذا 
الاعتقاد نصح كراهته كما تصح ارادته فلم صار أن يولد الكراهة لول 
عن أن يولد الارادة » وهذا يوجب كونه مولدا للضدين 6 / أو استحالة 
كونه مريدا على ما تقول ء وقد دللنا فى كتاب الارادة على أن الارادة 
ألا نوجب المراد ولا يولدها ء فلا وجه لاعادة القول فيه » فيجب القضاء 
بهذم الجملة على أن الارادة لا تكون سيا ولا يكون غيرها سيا لها ع 
فكذلك الكراعة؛ والقول فى الكراهة أبين » لانها تصرف عن فعل المكروه 
ويجب عند حصولها أن لا يوجد » وهذا بالضد مما يقتضيه التوليد » الا آن 


بتال انها اذا سرفت من ثىء» ولدت تركه وضده ه وقد دل الدليل على 
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خلافه » لآن الكاره منا قد لا يفمل المكروه ولا يفيل ضده ولو وجب أن 
نفل ضده لم بصح كونها مولدة له » لأنها لا تتعلق به وانما تعلقت با 
انصرف عنه » ومحال أن يوئد ما لا يتعلق به لأنها يست بأن تولد 
منه أولى من غيره ‏ وحتكمها مع الجبيع حتكم واحد على أن ضد المكروة 
عند من يقول انه لابد من وجوده يقوله من حيث كان القادر بقدرة لا يخلو 
من الأخذ والترك » فلا يصح القول بانها توده اذا كان هناك وجه يوجبٍ 
.وجوده » وقد علم أن المكروه لذ لم يوجد وله أضداد » قليس بعضه بان 
بتولد عنها أولى من بمض + وهذا يوجب كونها موئده للمتضادات وذلك 
مستحيل » قاما الاعتقاد فلا يجوز أن بولد الندم ؛ لأنه قد يحصل ولا يتكون 
امعتقد تادما » كما قد يحصل ويتكون تادما © فالقول بآنه يولده لا بصح ع 
بين ذلك من اعتقد فيما قعله آنه يشره ويستحق عليه اللقاب قد كلف 
أن يندم » ولو كان سب الندم قد وجد ا جاز تكليفه ‏ لان تكليف الستببٍ 
وقد وجد السب يجرى مجرى تكليف ما لا بطاق » وكان بجب أن بتكو 
الندم مضافا لهذا الاعتفاد غبر متأخر عنه +/لأنه لا وجه يمنع من اجتماعهما » 
وقد علمنا خلاف ذلك : وقد علم أن القادم لابد من أن ييكون مريدا كنا 


الابد من كونه معتقدا : فلا فرق بين من قال ان الاعتقاد يولده » وبين من 
قال ان الا وقد ييكون مع جميع الاعتقادات ضرا ومنتبطا 
س بأ بولد الندم أولى من أن يولد الاضرار »هذا 
كله ان ثبت أن الندم جنس من الأعراض » قاما ان كان امتقادا واتما على 
بعض الوجوه كالم فنا قدمناه من أن الاعتقاد لا يتولد ببطله 

ان قال اتكم انما دللتم على أن ذكر الدايل لا يولد العلم كالنظر وان 
سخالف لء فمن أبن أن سائر الممتقددات لاتنولد ولا تولد 7 قي له + لا اعتقاد 
يسار البه الا وقد يصح آلا يحصل مع حصول غسيره من الاعتقادات » وقد 
يجوز أن يحصل مع عدم غيره منها مالم يكن أحدهما أصلا لاخر أو تملا 


عمد 
يطريق واحد ء وذلك ينع من كرون بمضها مولدة لبعض أو متولدة عنه ع 
قاما ما كان منه أصلا لغيره فائما لم يجز وجود ذلك الثير الا ممه 
قرعا عليه » ولذلك قد يصح وجوده مع عدم الفرع والموائم مرتفمة ء. 
فلا يصح القول بان أحدعما يولد الآخرا» وآما الاعتقادات الت إيجدمهة 
طريق واحد فلأمر يرج الى طريقها يجب حصولها معه » وليس بعشها 
بأن .يكون مولدا أولى من البمض الآخر أن ييكون مولدا له ». فان كان 
أكثر ما يحصل له هذا الحكم الملوم درق الامتقادات آنه الا ينتتع أن 
يعتقد أحد المدركين دون الآخر ويمتقد الخفى” ويذعب /ر عن الجلى" + 
ويعتقده متحركا ممدوما وأن امتنع ذلك فى العلوم 6 وما ذكرقاء يسنم من 
كونه متولدا سواه كانت اعتقادا أو علوما » غاذا التمنى وان كان بتعلق 
بالامتقادات ان ثبت كونه ممنى فى القاب فالكلام فى انه لا يتكون متولدا 
كالكلام فى الندم ؛ لأنه يجوز مع كونه ممتقدا أو مريدا أن بتمثى وان 
يعدل عنه » وأن يتمنى الشىء وخلافه » بل بتمنى الشى» وضده على البدل ». 
وذلك بمنع من كونه متولدا ‏ وأنا النظر وان كان لا بصح الامم اعتقاد 
أو شن فقد يحصلان واللوائع زائلة ولا يقع النظر » وقد تتكون الحال هذه 
ويفعل النظر على وجوه ويعدل عن بعض الى بعض ء وذلك يمنع من كوقه 
متولدا » وقد يتنا من قبل أنه لا بجوز فيه ولا فى غيره أن بتكو متولدا 
عن الارادة ولا عن الدواعى اليه فلا وجه لاعادة القول فيه » ونحن نذكر 
الكلام فى التولدات من فملنا ونبين عن ماذا يتولد وتذكر القول فى ابطال 
كوذ الوذ وغيره متولدا من أفعانا من بيد 

واعلم آن الأصل فيما قدمناه آن من حق المولد أن لا يجوز حصوله 
على الوجه الذى يولد واللحل محثمل واللواتع زائلة الا ويجب أن يولدء 
كما أن من حق القادر اذا صح وجود مقدوره وارتفعت الموائع أن يصح 
الفعل منه ؛ ومتى امتنع الفعل منه والحال هذه عثام آنه ليس بقادر » وكذلك 


لذا لم يثولد الىء غيره والحال ما قدسناء مثلم أنه ليس يسيب له لاله 
الو صح كونه سبيا » وان كان قد يولد وقد لا يولد والحال ما قدمناء 
لم بصح العلم تكوثه مولدا فى حال ما يولد ‏ لأنه اذا صح وجوده ولا يلاد 
فسن أين أ فى الحال الأخرى هو الولتد دوق أن بتكون حادثا من مشتار » // 
وذاك فى بابه بمنزلة العلل النى لو صبح وجودها » ولا يوجب المملول لم 
.يصح كونها علة» والجمة التى منها شبهنا للولد بالسلة صحيحة وان افترقا فى 
أن تلك العلة موجبة وهذا بخلافها » لأنه وان ام يكن موجبا يجاب الملل 
فستى جوزتا والمعى محتمل واللوائع زائة آلا يقع المسبب لم يصح أن 
.يثبت له به تملق ولا اختصاص حتى يقال انه برلد فى حال أخرى ء كما 
الى جوزنا وجود الملة ولا معلول على بع الوجود لم تملم له بالمملول 
تلق »وعلى هذه الطريقة شسبه شيوخنا رحمهم اله الدلالة بالملة وان افترقا 
اق الايجاب لا علم من حال الدلالة أنها لو وجدت على يعض الوجوم 
ولا مدلول لنقض كونها دلالة » كما أن وجود الملة الا مول يمن من 
كونها علة ؛ فذير ممتنع أن يشبت المولتد بالعلل والادلة من الوجه الذى 
اقديناء ل 

فاما المتولد فلا يجوز وجوده ولا حصل الرلتد » وقد يجرز وجوه 
الوتد ولا يحصل المتوئد اذا كان هناك منع أو كان المحل غير محتمل له 
ولا يتكون فى ذلك تقض كونه مولدا ء لآن المولد لا يوجب لذاته وجرد 
لمتولد ايجاب الملل للمطول » لأن ذلك يوجب اخراج بض للحدثات من 
أن بكون متملقا بالحدث ؛ ولأن من حق اللوجب أن لا يوجب ما اتقصل 
عنه من حدوث وغيره + وانما يوجب لخيره حتكما وحالا كما يقنفى ذلك 
فى تمسه متى وجد ء قا بطل كون السب موجبا يجاب العلة للمعلول 
لم بيق الا أنه يتوصل به الى ايجاد المسبب ويكون حدو» راجما الى 
القادر للكنه يفعله بواسطة » فلو قنا انه بتددئه بعد وجود السبب لكان فى 
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00 
ذلك تقض الكونه سبيا ه وليس بعد فساد هذين الأمرين الا ما فلناه من 
أنه يوجيه اذا / احتمله امحل وزالت الموائع » فك أن القادر بح الفمل 
منه متى كان الحال هذه فكذلك السب يوجب اللسبب متى كان الحال 
هذه » ولو قلنا فى السب انه متى كان الحال هذه صح أن يتولد نه 
للسبب ولم يجب لكان فى ذلك اخراج له من كوفه سبيا كما لو قلنا فى 
القادر والحال هذه انه يجب أن يغمل لنقض كوته قادرا » ويفارق السب 
فى ذلك الآلة لآن القادر بسرفها فيما هى آلة فيه ابتداء » فلا يصح كونها 
موجبة لما م آلة فيه ء وليس كذلك السب لأن ما يحصل عنده من 
امسبب لا بيكون واقما على جمة الابنداء من القادر » وذلك يوجب كونه 
موجبا فصارت الآلة فى أن تصريفه لها يقع باختياره لا على جمة الاإيجاب 
بنزلة المسبب » وما الآلة آلة فيه يمد تصريفه لها فيه بمنزلة المسبب » ولول 
أذ السب يوجب المسبب لما صح فى الآلة ما فكرتام» لانها انما تكون 5ل 
فى المتولدات دون ما عداهاء فلولا أن م يفعل فيها من السبب يواد السب 
على ما بيناه لم بصح هذا القول فيها » ولذلك لا تتكون آلة فى الأفعال التى 
يبندئها انعو أثمال القلوب ٠‏ ولا تكون أيضا آلة فيما يتولد متى كان 
المولد يولد ما يولده فى محله ء كالنظر المولد للعلم ‏ وانما تتكون آلة. 
افيا تولد فى غير محله كالاعتمادات . وما بينام من قبل فى أن المتولد من 
افعل القادر كالباشر وآنه يفمله بواسطة يوجب القول بأنه انما يجب ان 
يتولد متى صح وجوده كائقدور » وكرن المحل غير محتمل له يمنع من 
وجوده » وكذاك ينتتع وجوده مع حصول الوائع فيجب جواز وجود 
السبب والحال هذه » ولا يولد وأ كانم يبقى ويولد فى حال يقال ولد منى 
اصار امحل محشلا والمواتع زائلة ه وان/كان انما يود فى حال حدوته بطل 
كونه متولدا أملا » وقد أن نفس التولد لا يجوز وجوده 
ولا يكون متولدا ء فلا يصع أن يقال ان المسبب يوجد على بعض الوجوم 


يورت 
مع عدم السبب » وحصل من هذه الجملة أن السبب قد يصح وجوده من 
غير ان يولد للسبب» وآن المسبب يستحيل وجوده لا وجد السبب ‏ وان 
كل ثىء علمناه موجودا من غير أن يوجد غيره » وجب أن يقضى به بانه 
غير مسبب » وكل شى» صصح أن يوجد وأن لا يوجد مع صحة وجوه 


آلا يكون مسببا » وهذه الجلة تكشف عن سمة ما قدمناه فى أفعالنا هذد م 
بين أيضا من حال ما ذكرناء 
من السبيات انها بأن تكون مسيئبة أولى من اسبابها #فيجب أن نشد 


عليها فى معرفة ذلك . 
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فصل 


فى بان ما يصبح الباله سببا لافعاناالمتولدة : وما لا يصع ذلك 
فيه » وما يتصل بالك * 


أما المتولدات التى تعدّيها عن محل القدرة عليها يولدها الاعتماد فق 
دون الحركات ء وهو الذى أراده شبخنا أبو هاشم رحمه الله بقوله فى 
البغداديات وغيرها ولا ينبت غير الاعتماد سبيا من أفعال الجوارج فقد مر 
فى كلامه مقصلا فى الجامع أن التاليف يتولد عن الاعتماد » وبولدء على 
وجمين : أحدهما بأن يرلد الكو ويولد تاليف من يعد الكو » والثالي 
أن يفعل/إفيه تاليفا بعد تاليف بالاعتمادات وان لم يفعله بعد الكون » كرجل 
جمع أصابعه وفعل فيها عند شدة الاعتمادات تاليفا » وقال فيه : والاعتماد 
يولد الصتكة والوها فى الجسم ء ويولد الوها ال » وقال فى موضع منه : 
والمماسة لا تولد : والتوليد انما يتكون بالاعتماد وما يتولد عنه كالوها 
وغيره » وقال فى الأبواب : لا يمت أن يكون الاعتماد مولدا للالم والوها 
جميما ء وقال فى موضع منه : والذى يولد عندنا هر الاعشماد دون الكون 
الاختصاصه بالجمة » وقال فى ققض الطبائم : والاعتماد هو الذى يولد دون 
الحركة اذا ارتفعت الموائع » ويجوز أن يولد بعد وجوده بزمان اذا كان 
بافيا » وقال فى الجامع : والأصوات تنوئد عن الانتماد والمصاكة التى 
اننا تصح فى الأجسام الصلبة وكذلك الكلام » ثم قال : والذى بولده هو 
اعتماد اللسان على تواحى فمه » وقال فى البغداديات : والاعتماد يولد فى 
الثاني » كذلك قاله فى تفض الالهام » وقال فى الأبواب الصميرة ما يدل 
على أن الحركة تولد الاعتماد » وفى جواب الجحيدى حل المباشر بانهما وجد 
عن غير مقدمة وحد النولد بأنه كل فمل تقدمه أو حدث معه سبب الولا 


1 
لم يوجداء وقال رحمه لله فى الأبواب : والولد عندنا هي الاعتماد فقل 
عند ذكره قول أبى على رحمه لله فى الفصل بين الحركة والسكوق : ان 
الحركة تولد والستكون لا يولد » ولا يختلف قوله رحه الل فى المتما/ 
انه يتولد عن الاعتماد » فحصل من هذه الجملة أن كل ما تمد محل 
القدرة فالاعتماد يولده » وأما ما يوجد فى العل الذى يحصل فيه الاعتما 
وغيره كالالم الذى يحل محل الاعتماد والوها ٠‏ ققد اختلف قوله فيه ع 
ققال ف موضع ان الوعا يولده » وى موضع ان اعشماد الجسم عليه يولده : 
وقد قال فى الالم الذى يحدث فى محل الوها حالا بعد حال أن يجوز أن 
تكون الحركات تولده » ويجوز أن يكون الاعتقاد يولده » وظاهر قوله 
فى الأليف والصوت انهما يتولدان عن الاعتماد » وحيث ذكر أن الحركة. 
تولد الاعتماد فانها جرى فيه على طريقة أبى على رحمه الله ء والظاهر فى 
كتبه كلها امنع من كون الحركات موادة » وجمل الااضاد هو السب 
دون غيره فيما بتعدى عن الاعتماد ؛ والأولى فى الألم أنه يتولد عن الرها 
اجون الاعتماد » وعلى ما ذكرء أبو هاشم رحبه الله فى كثير من كتبه م 
والأولى فى التأليف أنه يتولد عن الجاورة دون الاعتماد بخلاف ما فاله 
شيخنا بو هاشم رحه لله فى الجامع ‏ ولا ثىء يتولد من فمل الجوارح 
عن سبب سوى ماذكرناه » وأما أقعال القلوب فامتولد منها ليس الا العلم 
دون غيره على ما تقدم القول فيه . 
واعلم انه اذا ثبت بسا قدمناء اذ الأصوات وازقلام والاليف لا تحدث 
من فعلنا الا متولدة » فلابد من سبب بولدها من فعلناء لآ قاعل السب 
بيجب كوته فاعلا للمسبب + وكما ثبت ذلك فى هذه الأجناس فقد صح أن 
ما يتفعل من الكون فى غير محل القدرة والاعتماد لا يقع الا متولدا فلايد 
فيه من سبب أيضا » وان كنا قد تفعل ما هو من جنسهما اتتداء فى محل 
القدرة لآن صحة ذلك لا / تخرجهما من أن بيكونا متولدين متى عديناهها 


./ 


ات 
عن محل القعرة من حيك ثبت بالدليل أنه الا يصح من الواحد منا أن 
يبتدى» مقدوره الا فى محل القدرة بها » فما أوجده على خلاف هذا الوجه 
يجب كونه متولدا ءانه لا يصح من القادر بقدرة احداث الفمل الا على 
هذين الوجين » ولا شبهة فيما يتعدى محل السبب أن المولد له هو 
الاعتماد » وفد دل" شيغنا ابو هاشم رحمه الله أن الاعتماد هو المختص 
بالجهة دون الحركة وغرها » فيجب أن يختص بتوليد الكون والاعتماد 
رغيرهما ء وين ذلك بآن ما لا جهة له لو ولد لم يكن بأن يولد فى بع 
ا جاور محله أولى منه بآن يولد فى غير » كان يجب اذ يولد فى الكل 
أو لا يولد ألا ء فاذا علمنا أنه قد بتولد فى بسض هذه المحال” دون يعض 
مع احتمال الكل لذلك الجنس دل ذلك على أن الاعتماد يولده » ولذلك 
بتولد فى الجهة التى الاعتماد اعتماد فيها » ويختلف بحسب اختلاف الاعتماد ». 
فان كان الاعتماد سفلا ولد فى جهته » وكذلك ان كان صمدا وق سائر 
الجهات » ولا بلزم على هذه الجملة الا تكون الجاورة مولدة للتاليف » 
الأنها لما ولدته ولدته فى كل ما جاور محلها فلم تختص فى باب التوليد » 
وائما صح أن تولد التأليف وان وجد فى غير محلها كوجوده فى محلها من 
حيث وجب فى جنس التليف هذه القضية » لا لأن لها جمة بل سبيلها فه 
انها تولد ى محلها سبيل النظر » الكن ما تولده من حقه أن يحل محلين » 
ويستحيل وجوده الا فيهما ء ولا يلزم عليه الألم لأن الوها لا تولده الا فى 
محله فقط » كالنظر الذى لا ولتد العلم ولم تكن له جهة لم يولده الا فى 
محله ؛ وهذا مما لا تنكره ؛ بل هو الواجب لأن محلها اذا كان/ واحدا صار 
اللسبب تعلق بالمسبب فصع أن يولده فبه دون سائر المحال” » وليس كذلك 
اما يولدء فى غبر محله ء لأ حتكم جميع المصال ممه واحد م فليس بأ يولد. 
فى بعضه أولى بآن يولد فى سائره » وهذا كما قلاه فى القدرة انها لو صح 
أن تفعل بها الفمل مبتد! فى غير محلها لم بتكن بعضها فى صحة ذلك أولى 


عن يفش كلما وله ل" 
الأحد أن يقول ان الحركة تواده ولها جمة كالاعشاد وذلك لأن الجهة 
التى نريدها فى الامتماد ما نين بها المدافمة كامتماد الثقيل على لمر 
الواحد منا ء ولو شاركته الحركة فى ذلك لوجب كوتها من جنسه »يانه 
بهذه الصفة يبين من غيره » ولأدى ذلك الى كونها على صافلين مختلفتين 
لين مي ومح قساف 

وبمد ء فان الحركة من جنس الكون الذى يبندط إيجاده فى لمحل من 
جنس السكون الذي يبدا إيجاده فى المح ومن جنس السكون » قاذ 
لم يصح أن يتكون لهسا جهة فكذلك القول فى الحركة . وليس له أن يقول 
انها وان لم تختص بالجهة لأمر يرجم اليها فستى قارنها الاعثماد حصل له 
به ولأجله جهة فصح أن تولد فى غير محلها » وذلك لأن الاعتساد لو (كسبها 
اجهة من حيث حلت فى محله لوجب أن تكسب ذلك فى كل عرض حل فى 
محلها ؛ وفى قساد ذلك دلالة على بطلان ما قالوه 

وبعد فانه يستحيل فى الشى؛ أن يوجب لنهره مثل حكمه د وانما يوجب 
العلل لفيرها من الأحوال ما يستحيل اختصاصها بها + ولك بيبطل قولهم 
ان الاعثماد يوجب كون الحركة مختصة بجهة 

وبمد » فاذا كانت انما تولد على قول المخالف فى هذا الباب من حيث 
اختصت بالجهةالتى حملت ليها لمقارنة الاعتماد » وتلك الجهة حاصلة. 
اللاعتماد نفسه ء قبآن يثيت مولد! دوتها أولى » الأنه لا بص أن تقال انهنا 
جميما يولدان ‏ لآن الحادث لا بجب أن يكوف بحسبهما » قمتى صح كون 
الاعتماد مولدا امتنع القول بأن الحركة نولد » وليس له أن يقول اذا جاز 
فى اننظ الشبر أن يتعلق بشيرء الأجل الارادة » وكغالك الفظ الأمراء فلا جا 
أن تختص الحركة بالجمة لمكان الاعتماد » وذاث الآن الارادة لا تعلقت بالخير 


الم يستتع أن يصير بها على وجه دون وجه فاقنضت فيه أ يكون خبرا عن 


يم سيحاته ل سح من جيته الاختراع + ولي 


0 


سورت 
مخبر مخصوص دون غيره » وكذلك القول فبها اذا تعلفت بالامور بها 
وليس كذلك حال الاعتماد مع الحركة لأنه لا يتعلق بغيره فيؤثر فى الحركة. 
من هذا الوجه ولا له تعن بالحركة أيضا » فلا فرق والحال هذه بين من 
قال انه يتكسبها الجمة وبين من قال أن يتكسب سائر الأمسراض ذلك 
بل لو قائل : ان بالاعتماد يصير لمحل جهة دون الحركة لكان أقرب 
الأن تعلقه بمحله 6كد من تملقه بالحركة البماتة فى محله . 

ان قيل:فيجب لو حرك الواحد منا بده ولم يفعل الاعتماد أن لا بتحرك 
ما على يده من الشعر وغيره على طريقة واحدة ان لم تكن الحركة مولدة ‏ 
بل يجب أن لا بستنع من الواحد منا جذب أطرافه ودفعها على سائر الوجوم 
وان كان ما بتصل بنا من الأجسام الخفينة لا بتحرك : وفساد ذلك يوب 
بطلان فولكم الا آن/ تقولوا ان القادر منا متى فعل فى بعضه الحركة وجب 
أن يفعل الاعتماد » وهذا ينقض قولكم فى الجنسين اللذين لا بتعلق احدها 
بلآخر ا لا بتع من القادرايجاد ألحدسا دون الآ ء قبل له: لذااصح 
بما قدمناه أن مأ يولد فى غير محله يجب أن بيختص بالجهة » وثيت أن الحركة 
لا جهة لها وجب كون الاعنماد هى المولد ء ويجب القضاء بن ما يحر 
الواحد منا على يده من الشعر وغيره يولد فيه الحركة بالاعتماد » ويستفل 
بتحريكه لهذء الأجسام المنفصلة لمحلل قدرته أنه قد فعل مع الحسركة 
الامتماد ولو فعلها وحدها لم يجب كوت محركا لما اتفصل بها » ولوجب 
أن يتكون محل القدرة مفارقا له كما قال شيخنا أبو هاشم رحمه لله فى بحل 
القدرة لو فمل فيه بتلك القدرة الحركة دوف ما جاورها من المحال” انه كان 
يجب أن يفارقه ذلك الملل ولخرج من أن ييكون بعضا اللحى » ولا ببعد 
أن يقال انه اذا ابتدأ بالقدرة الحركة فلايد من أن يخمل الاعتماد » يان 
استممال المحل بهما جميما كاستمباله بأحدهما على ما قاله تسيخنا 
أبو عاشم رحمه لله فى القدرتين فى محل واحد أنه لا يجوز أن يمال 


سعيروت 
بأحدمسا دون الأخرى فيجرى حال القدرة الواحدة فى هذين المقدورين 
وان اختانا مجرى حال اتقدرتين فيما يفعل بهما من الجنس الواحد » وتكون 
العلة فى الأمرين واحدة » ولا يحب على هذا القول أن يفمل غيرهما فى 
المحل لآن ما عداعما من أقعال الجوارح يجب لكونه متولدا ء ومن حق 
المتولد أن يتعلق بشروط يخالف لاجلها امباثر ؛ وكما تختص أقمال 
الجوارح بأنه لا يصح أن يغملها فى بعضى الجارحة دوذ بعض مثل القدر 
الحالة فى بعض ساعده أنه لا يجوز أن يفعل بها فى المحل دون أن بيحرلك 
جلة ذراءه » وتفارق بذك أفمال اتقلوب لأنها مخائفة لها فى هذه القضية م 
وكذلك لا يمتنع أن يستحيل أنه يفعل بقدرة الجوارح الكو دون 
الاعتماد ؛ وان صح ذلك فى أقمال القلوب فيفمل بالقدرة الاعتماد دون 
إلارادة وان لم يكن قبهما آلا مبتدأ » ويجب على هذا القول أن لا يصح أن 
يفمل الاعتماد دون الحركة كما لا بصح أن يفملها دوته للملة التى قدمتاها 
ون يكون ما قاله شيخنا أبو هاشم رحمه الله أن الواحد منا لو اعتمد على 
جسم بائن لولد فيه الحركة وان لم بحرك محل فدرته محمولا على أنه قر 
ذلك لى وجد منفردا لا أنه أجاز ذلك قلا يتكون مخالا لا قدمناه » وقد 
كان شيخنا أبو اسحاق رحمه الله نيما أنان يقول لاجل هذه المسألة : ان 
الحركات نواتد كالاعتمادات وانهما يختصان بذلك دون غرهما وهذا 
يبعد ها قدمناء » لأنه ان جاز أن يولد الحركة ولا يختص بالجهة فما الذى 
أوجب كون الاعتماد موندا دون غيره من الأعراض + ولم صار التوليد 
بأن يتكون ف اجهة آولى منه فى جمة أخرى 7 وان قال اذا كان التوليد 
فيما يماس محل القدرة كان تحريكه تابما لحركة محل القدرة » فلذلك 
اختص بجية دون غيرها » وان لم ثبت للحركة جمة هذا بميد + ليان العلا 
الى قدمناها قائمة فيه » فلا فرق بين ما ييتصل بمحل القدرة هذا الاتصال 
وبين غيره من الأجسام اذا وصلها ببحل القدرة : والجذب عندنا لا يكون 


الا بالاعتاد » وكذلك الدقع » الا أن يراد به تحرك تسن امحل فلايد 
من أن يفعل فيه الاعتماد» فلذلك يتحرك ما اتصل به من شمر وغيره على 
ما قدمناء : واذا جاز أن يقال ان الاغتماد متى ولد تحريك غير محله وجب 
أن يولد ممه اعتمادا 4 فلا يصح أن يولد أحدهما دون الآخر » لم بيمتتع 
أن يقال اه لا يصح أن يفل بالقدرة أحدعما دون الآخر على سيل 
الباشرة ء وئيس يجب أن يستتكر لأمر برجع الى الفاعل أو لا يصح منه 
اليجاد أحد الأمرين الا مع إيجاد الآخر كما ذكرنا فى ابجاد المقدرر فى آحد 
اللحلين آنه يستحيل من غير أن يوجد غيره فى المحل الآخر ه وكا يقال فى 
المني الواحد انه كازآلة للا يصع أن بحرك بعضها دون بعض مالم كن 
هناك مناصل » فكذالك لا يستنم أن يقال انه لا يصح (< 


الجوارح الحركة دون الاعماد لمر برجع الى أن امحل كلآلة فيهما جمينا ‏ 
واذا جاز أن يقال ان ما يدرك بسمل العياة بمنزلة ما يدرك بالحاسة فى 
أنه يصح أن يدرك به شي دوف شىء مما يصح أن يدركه به ويجرى المع 
مجرى ايآلة فى ذلك » فكذلك لا بستنع مثله فى مغل القدرة أن يجرى 
مجرى الآلاث م فكا لا يسور أن بن 


أو التوليد ببعض با يحصل فيها دون بعش فكذلك ما ققناه » فعلى هذا 
الوبه يسقط ما سأل عنه السائل » وان كنا اذا أجبنا عنه با يدل ظامر 
قول الشيوخ رحمهم الله نيه من أنه يجوز أن ينمل بالقدرة الحركة دون 
الاغنماد لكان الجواب واضحا 41 مت قعل الامتماد ولد » ولو لم يقل 
أم بتحرك ما انصل به على طريقة واحدة » وان جاز أن يتحرك على ين 
الوجوه بتحريك الله تعالى ايأ » ولى أزم ذلك قبنا لوب مثله فى القديم 
تعانى » فيقال لو حرك الثقيل كان لا يمع آلا يتحر الخفيف التصل به 
لو لم تتكن الحركة مولدة : فبما يسقط به ذلك هو المسقط للسؤال » وان 
كاذ ين القديم جل وعز وبين الولمد منا فيا ذكر اه وجو من الترقان , 
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ولا سكن ان يجاب عن السؤال بان الحركة تحتاج الى الاعتماد فلذنك 
وجب وجرده معها لآن الكون لا يحتاج الا الى محله فقط من حيث كان 
المقتضى لاتباته ما يختص به محله من كونه فى بمض الجهات مع جراز 
كونه فى غيره » فاذا لم يتعلق ذلك بالاعتماد فكذلك القول فى الكون 
نفسه » ولو احتاجت / الى الانتماد لاحتاج الكون اليه » ولاستحال أن 
.يوجد تعالى الجوهر الامع الاغتماد كما يستحيل أن يحداته الامع الكون ». 
ولو كان كذلك لوجب أذ يكون للجوهر به تعلق كما أن له بالكون تملقا» 
وفساد ذلك يبطل هذا التول » ولا يصح أن يجاب عن السنؤال بأن يقال + 
متى دعته الدواعى الى تحريك اليد دعاه الداعى الى فمل الاعتماد ؛ لان 
الثرض فى الأمرين قد يختلف ولا يمتنع أن تكوذ دواعيه مقصورة على 
الحركة درن الاعتماد فيفعلها دونه » وكان يجب متى فملها آلا بنرك 
ما اتسل يهن 

فاق قيل : اذا جاز كون القادر قادرا على الضدين ويختص بأن بفمل 
أحدهما دون الآخر » فهلا جاز أن يولد الحركة فى محل دون محل وان 
كان حتكم الجميع معها واحدا 8 قبل له: ان القادر مختار لما يفمل لو فى حكم 
المختار » فلا يمتنع أن يفمل أحد مقدور به دون الآخر ولو لم يصح ذلك 
فيه لاتتقض كوف قادرا على ما قدمناه فى صدر هذا الكتاب عند الفصل 
بين ما ييكون بالفاعل وما ييكون بالعلة » ولي كذلك الحصسركة لانها 
الو واتدت لكانت موجبة لا تولده » فكانت لا تكون بأن تولد فى محل أولى 
من غيره اذا كان الجميع مجاورا لمحلها ومماسًا له 

غان قبل : اذاكان الامتماد يوند عندكم الاكوان المتضادة ويختص بان 
.يولد بعضها دون بعض فهلا جاز ما قلناه فى الحركات ؟ قيل له : ان الاعتماد. 
اسنلا وان كان من حقه أن يواتد الحركات المتضادة سفلا وائما يولد تحريك 
المحل الى اقرب الأماكن دوف غيره لأمرين : أحدعما إن قطمه لا بعد من 
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مه 


سورت 
الأماكن ونا قطع القريب منها يستحيل » ولا يجوز أن يواتد ما يستحيل 
وجوده » بالثانى أنه يولد فى جهته » وجهته أقرب الأماكن اليه » وليس 
كذلك / حك الحركة لأنها لو ولدت ومحلها مجاور لستة أجزاء لم تكن 
بأن تولد فى بعضها أولى من بعض > وبأن تولد تحريك محلها الى جمة 
أولى منه الى غيرها من الجهات . 

غان قيل : اذا جاز أن يولد الاعتماد الحركة دون الصرت مهلا جار 
أن تولد الحركة التحرك ى جهة دون أخرى 7 قيل له : ان الاعتماد انما يولد 
الكوث دون الصوت متى لم يقم على الوجه الذى من حقه أن يولد 
الصوت ء لأن من شرط نوليده له أن تكون هناك مصاكة ؛ فاذا لم توجد 
ولد الكون دون الصوت ء ومتى حصلت المصاكة وجب أن بوئدها » لانه 
اليس بأن بولد أحدهما أولى من الآخر » وكذلك يجب لو كانت الحركة 
تولد أن لا يكون بآن تولد تحريك بعض ما جاورها أولى من الآخر . 

غان قيل : اذا جاز أن يولد بعض ما وجد فالمحل من الاعتماد دود 
وان كان الكل من جنس واحد » فهلا جاز أن تود الحركة تحريك امحل 
فى جهة دون أخرى وان كان حكمها على الجميع واحدا 8 قيل له : انما قلنا 
فى الاعتماد اذا وجد فى المحل وفيه اعتماد مخالف له أقل منه » ان الذى 
.يولد ما زاد على قدر ما كافاه لآن الدلالة التى ذكرناها دلت على أنه 
الاختصاصه بالجهة يولد » فما خالفه من الاعتساد لابد من أن يقع بينهما 
ما يجرى مجرى الممانة » قاذا صح ذلك قلنا ان الزائد على قدر ما كافا 
.بوند » ولم بخص عينا من عين » ب قلنا فى الجملة أن يمضا منه يولتد من 
غير تعبين ؛ وذلك غير ممتنع فيما لا بكون موجبا إيجاب العلل اذا ما تقدمت 
الدلالة على أن له هذا الحكم ء كما لا يستنع مثله فيما يحتاج الى غيره 
وى وجوه القبح » / وليس كذلك ما قالوه فى الحركة » لأنه لم يثبت بدليل 
قاطع كونها موجبة . ولا صح أبضا آن غيرها يكافيها عند نوليدها تحرك 


برو 
المحل فى جمة دون جمة » ففارق ما قلناء فى الاعتماد . وقد بيكنا فساد قوامم 
انها تولد فى الجهة التى الاعتماد اعتماد فبها » وبيتنا أن هذا بعينه يوجب 
كون الاعتماد هو المولد دونها » ويفارق ذلك ما تقوله من أن الاعتماد بان 
يولد الصوت أولى من المصاكة » لآن الدلاثة لما دلت على أنه هو الولد له 
جنا الصاكة شرطا » ولم تثبت لهم أن الحركة تولد بدليل قاطم ء فجملوا 
الاعشماد شرطا فى توليدم .. 

فان قيل : اذا جاز أن يولد الامتماد التراجع عند اللصاكة ويولد مع 
قد الملماكة الانحدار » وكوف فى كل واحد من الحالين بأن يولد احدهنا. 
أولى من الآخر ؛ فهلا جاز أن يولد الحركة ى جمة دون أخرى + وان كان 
حتكيها ممهما واحدا 8 قيل ل : انه متى لم يصادف محله جسما صليا فاته 
يولد فى جمته الحركات » ومتى صادف جسما صلبا ولد التراجع بشرطل 
اللماكة » فقد اختص فى كل واحدة من الحالين بالتوليد ى جمة دون 
أخرى ء فلذلك صمح هذا القول فيه » وفارقحاله حالالحركة فيما ألزمناهمة 
لانها اذا كانت تولد فحكبها مع جميع الجهات حكم واحد فلا يصح أن 
يختص بأن تولد فى جمة دوذ أخرى > بشرط مختص به تلك الجهة » وقد 
ينا من قبل ما نختاره فى هذه المسألة ء أعنى فى أن التراجع عند المصاكة. 
عن ماذا يتولد ؛ وذكرنا قول الشيوخ فيه فلا وجه لاعادته » وأظن أنا قد 
ذكرنا فى هذه الدلالة فى كناب الاعتماد مالم نذكره الآن » وان كان 
ما أوردناة كاف . 

دليل آخر : ويدل على فلك أبضا ما فاله شيخنا / ابو هاشم رحمه لله 
من آنها لو ولدت لوجب اذا رمينا حجرا صمدا أن يشي آبدا ذا لم يحل 
هناك ماتم » أن فى كل حال كانت الحركات تولد مثلها » كان يجب 
أذلا يتراجع » وى علمنا بتراجعه وان لم يصادف جسما صلبا دلالة على 
أنها لا تولد . وليس لهم أن يقولوا ان هذا بمينه يوجب أن لا بولند الاعشماد 


حورت 
لانه كان يجب لو ولد أن يوند فى الثانى مثله فى المددء ثم كذلك ايداع 
فان لم يمنع من كون الاعتماد مولدا والحال ما ذكرةه لم يسنم من كون 
الحركات مولدة » وذلك أن الاعتماد اللازم الذى فى الحجر يؤثر فى توليد 
الاعنماد سمدا ويقع فيهما تمائع لاختلاف جهتيهما » فلا يلد من المجتلب 
الام زاد على قدر اللازم فى كل حال فيتناقص توليده حالا بعد حال ع فاذا 
اتنصى الى وقت لا يوجد فيه الا مثل اللازم (و دوته يتراج باللازم الذى 
فيه ؛ وذلك نحو أنه يفعل فى حجر فيه ماثة جزه من الاعتماد اللازم غلا 
ألف جزء من الاعتماد صمدا فيولد منه نسمماثة فى الثانى ثم يولد منها 
اثمانماثة ثم سبعمائة ثم ينتهى الى ما ذكرلاه » وهذا لا يتاتى فى الحركات 
فلذلك لزمهم أن لا يتراجم الحجر اذا قالوا ا الحركات تلد » ولم بلزمنة 
مثله » وقد بيئنا فى مسألة التمائع الوجه الذى لأجله لا يولد من الاعتماد 
االجتب الا الزائد والملة التى لا يقع فيهما تماتع » وبينا أن أحدهما يسنم 
الآخر من التوليدء لا أنه يمنع من وجوده » ويسطنا القول فيه » وقد ذكر 
شتنا أبو هاشم رحمه لله فى كتاب الأبواب عند اشارته الى الوجه الذى 
اذكرناه آنه يجوز أن تتكون الامتمادات صددا اذا ضعفت ولدت ف الثانر 
حركات ولم نولد الاعتمادات البتة فيحصل التراجع لهذا الوجه » وقد قيل 
فيه ان / القادر اذا رمى الحجر فبحسب تراخى حال وجود القمل شمف 
ما يتولد فيما يتولد أو لا يتكون أقوى » ثم كذلك أبدا يضعف حالا بعد 


حال » وقد مر لشيخنا أبى هاشم رحمه لله كلام يقارب ذلك فى السهم 
اذا تقد عن الوتر » وذكر مثله أيضا فى الحجر اذا رمى سفلا » فقال انه 
يتكون أسرع فى الابتداء ثم يضعف حتى ببطل ما فيه من المجتلب وان 
لم يكن هناك مانع وهذا يبمد لأنه لامانع يمنع من توليدهما جميما لكونهنا 

ان الجتلب منه يبطل من غير مانع » وانما 
صح ذلك فى الاعتمادين المجتليين لآن احدهما يمنع الآخر من النوليد كنا 


اق ين اوتعد جر 


وي 
اذا تساوبا لم يكن احدهما بآن يولد أولى من للآخر + وائما يضف اتحدار 
الحجر فى آخر أمره لأنه لابد من أن يكون للهواء فيه بعض التاثير » 
ولو لم يحصل هناك هواه يئر لوجب أن تكون حاله آخرا كحاله أولا» 
فيجب اذن أن يكون الاعتماد فى الجواب عن السئؤال هو على الجواب 
الأول - 

غان قيل : هلا قنتم ان الحركات تولد لكن الاعتماد سغلا يئر فبها 
من حيث يواتد ما بضادها » فايجابه لضدها يوجب وقوع النمانع فيهما كما 
قلتموء فى الاعتمادين الختلفين فلا يجب أن ينقد أبدا ‏ قبل له : انما وق 
التمائع بن الاعتمادين لاختصاصهما بالجهة » والحركة لا جهة لها على 
اما ئناه ؛ فلا يصح أن يتمائع الاعماد . 

وبمد» فان هذا السائل قد أقر بأن الاعتماد سفلا يولد الحركة سفلاء 
فيكون لذلك ممائما للحركة من حيث يولد ضدها » واذا صح ذلك فى 
الاعتماد وجب القول بأن الاعتماد المجتلب صمدا يولد دون الحركات » 
لأنه لا بسكنه أن يقول بأنهما يولدان جميما على ما تقدم من القول فيه . 

دليل آخر : ومما يدل على ذلك أيضا أذ ما يحصل من الحركات 
بحصل بحسب الاعتماد فى الكثرة والقلة/ دون الحركات أن قاطع السلسلة. 
الاافرق بين أن يشتد قلمه له أو يخف فى أن الثقيل ينول بحسب اكقله » بواذة 
رمينا بحجر فمصاكته تحصل بحسب الاعتماد ؛ ولذلك يصير نزول اتقل 
الحجرين أسرع » وقد قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله ان الاعتماد يولد 
وحل مع السكون أو الحركة » وبين ذلك بالثقيل أنه متى زال ما تحن 
من المانع فلابد من أن يولد تحريكه سفلا وان لم تحصل فيه حركة » والقول 
المؤثر متى قطع وثره فلابد من أن يتولد التراجع عن الاعتماد وان لم تكن 
هناك حركة » وقد يسكن قطم الخيط الذى قد عثلتق به الثقيل على وج 


6 


لا تحصل فى النازل منه حركة » وقد علسنا مع ذلك أنه يرد النرول » يبب 
أن يتكون المولد هو الاعتماد دون الحركات . 

دليل آخر : ويدل على ذلك أيضا أنه لو لم يكن مولدا لوجب لو خلق 
لله حجرا ثقيلا لا على مكان » أن ببقى بحيث هو ولا يهوى ؛ ولو صح 
ذلك فيه لصح أن يسكن الحجر لا على مكان » وفى استحالة ذلك دلالة 
على أن الاعتناد يواد اذالم بتكن هناك مائع ٠‏ فمتى لم يحصل الثقيل على 
موضع صلب يمنعه من الموى” يجب أن يموى ء ولا يكون كذلك 
الا والاعتماد يلد ذلك فيه انه لا يصح أ يقال انه تالى يفمل فيه الحركة 
حالا بعد حال » لأنه كان بجوز أن يفعله فييقى ساكا فى جهته ولا بتكون 
بينه وبين الحقيقة فصل » ومتى صح أن الاعتماد يولد بهذا الوجه فيج 
أذ يتكون هذا المولد دون الحركات لأنه لا يسكن إن يقال انها تحصل فى 
بض الواضع دوك وبحصل النوليد » فلذالك كان عرف التوليد اليه فى 
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دليل آخر ؛ وسا يدل على ذلك أيضا أن الحركة لو ولدت لوجب ان 
تولد السكون والكون البتدا أيضا لأنهما من جنسها ء وى فاد ذلك 
فييسا دلالة / على أنها لا تولد . 

فا قبل : الى أقول ف الكل انه ولد فما اعتمدتم عليه لا بصم قيل له 
الا فرق بين من قال ان الكون يولد الحركات » وبين من قال ان الكون 
والطعم يولداتها » والخالف لا يقول أيضا بذلك » فان قال ان الحصركة 
منالفة اهما ى الجدس غنذلك صمح أ يود دونهما > فقد يتنا ف صخر 
الكتاب انها منجنسهما » ونا إيضا بعلان قولهم انها لا تبقى والسكون 
يبقى » وأن بالادراك يتفصل بينهما » فلذلك صح ما اعتمدناه لأنا بثيناه 
على ما ثبت بالدليل * بين ما قلناه أن للجاورة للا ولدت اليف لم يختلف 
الحال قبها بين أن تتكون حركة أو كونا لو سكونا » وائما فقول فبما يبقتى 


حروو- 
اله لا يولد لبقائه لا لأنه سكون ؛ ولذاك تقول فى السكون الحادث 
انه ولد . 

فان قيل : اذا جاز فى السبب عندكم أن بولد لوقوعه على وجه 
ولا يشاركه ما جانسه اذا لم يقع على ذلك الوجه فى النوليد ء فجوتزوا 
أن تولد الحركة دون السكون من حيث وقنت على وجه + قيل له هذا على 
قولك بأن الحركة مخالفة للسكون لا يصع فأما على قولنا فليس هناك 
وجه اكبر من تقدم ضدها » وذلك مما لا يكسبها وجها يوجب اختماصها 
بحكم دون غيره » وفارق حالها ما تقوله ف الامتماد اذا وقع مصاكة » لان 
مقارنة غيره له قد تؤثر فى حاله كما توثر فى حال الحسن والقبيح » وهذه 
الدلالة ليست بالجلى” عندنا ء لان لقائل أن يقول ان الحركة والكون 
جميعا يولدان ولا نكن أن بيطل القول بان الكون يولد الا بالرجوع الى 
ما قدمناء من أنه لو ولد لم يكن بأن يولد ى جمة أولى منه ف جمة والى 
غير ذلك مما قدمناه مما يمكن أن يستدل به على أن الحركات لا تولد . 

غان قيل : ان قولكم أن الامتماد يولد يؤدى // الى وجوه من الفساد » 
منها أنه اذا وجد فى الجسم اعتمادان يختلفان احدعما أزيد من الآخر ددا 
أن بمضه يولد دون سائره من غير سبب يوجب اختصاصها بذلك » وان 
قلتم ان جسيمه يواد اذا كان أزيد من الآخر » ازمكم القول بان الحجر 
اه يجب أذ ينفذ أبدا مالم بتكن هناك مانع » وبنها أنه بيجب اذة 
فمل القادران ان الاعتماد فى الجسم مع تساوى قدرهما فى جمتين أن يتمائعا 
عن غير آذ يتضاد” ما فعلاه على وجه » وهذا محال لآن التمائع اننا يضح 
فالمتضاداتدوذغيرها » ومنها أ يؤدى الى أن يولد الاعتماد الحركة سقلا 
وصعدا » وذلك يبطل قولكم انه يولد على طريقة واحدة وينقض ما عليه 
تعنمدون فى أن النظر لا يولد الجهل » ومنها آنه لو ولد لوجب أن يولد 
اناد الواحد منا اذا استقر على الأرضن السكون فى مكاله حتى يول 
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السكون فى جميع الأرض ء وذلك فاسد ء ومنها أنه يجب أن يولد اق 
محله اعتمادا مثله وذلك يوجب وجود ما لا تهابة له » للأنه لا سكن أن 
يقال فيه ما يقال فى توليده الحركات لاه يولدها فى الثانى + ومنها ”نه لو ولد 
لأدى الى القول ,أن الامشمادات الختلفة تولد جنسا واحدا من الكون » 
وف هذا قلبٍ لجنسها وابجاب فبها أن تكون جهنها واحدة . قيل له 
أما ما بدات بذكره فد تقدم الجواب عنه » لأنا قد بينا أن الذى يولد 
عن الاعتمادين الموجودين فى الجسم الزائد منمما ويولد مته ما ازاد على 
ما بكافيه فيه الآخر ء لأن الدلالة قد دلت على هما اذا وجدا فى جسم 
واحد وتساوبا لم يصح أن يولد احدهما ‏ لأنه لبس بآن بيولد أولى من 
الآخر » ولا يصع أن يولدا جميعا لم فيه من اجتماع الشدين ؛ فاذا صمح 
ذلك فيهما مم النساوى / وجب اذا زاد أحدهما أن يولد القدر الزائد منه 
دون جميعه » ويدل على ذلك ما قدمناء فى الحجر وأنه يتراجم » ولولاه 
ما ذكرناه من حاله لم يصح ذلك فيه فاذا صح هذا لم يمتنع أن يقال ان 
قدرا منه تولد لا بمينه + لأنه ليس بموجب إيجاب الطل » فيكون هذا 
الثول فيه موجبا تقلب جنسه ء واذا صح وجو المولد مع المنع ولا يولد 
لم بمتنع فى بمض دون بع » ذلك على الجملة دون التمين » لآن مسح 
اثبوت الأصلين اللذين قدمناهسا لابد من القول بهذا القول وله نظائر 
فى الأصول » لآن القدر قد ثبتت حاجتها الى زيادة صلابة فلو بطل قدر من 
السلابة لوجب بطلان بعض القدر لا بعينه » وليس لأحد أن يقول لم 
صارت هذه بأن تبطل أولى من ذلك ؛ وكذلك لو فعل تمالى حياتين فى 
محل واحد لقبحت احداهما لا يعينها » ففير منتنع أيضا ما ذكرناه » وقد 
ينا من قبل فى توليد الوها للالم ما يقارب ذلك م وبسطنا القول فيه 
فلا وجه لاعادته » وما ذكرته ثانيا فبميد » أن الامتمادين المختلفين اذا 
وجدا فى الجسم الواحد قلا يجوز أن يولد أحدهما مع تساويمنا فى المدد 


00 
لأن بينهما تضادا » لكن لتضاد ما يولدائه » ولا يستع عندنا حول 
التمانع فبهما على هذا الوجه + وان لم ينضادا واجتمما فى الوجود ليان 
الذى لأجله وقع التمائع فيهما هو تضاد ما بولداته فليس أحدهما بآن يولد 
أولى من الآخر » وقد كشفنا القول فى ذلك فى مسال التمانع وبيئتا كيفية 
القول فى ذلك فلا وجه لاعاد» » ولى ثبت أن الحركة تولد الكان اللمن 
من الوجه الأول والثانى قائما » وان صح الطمن بذلك فيجب أن بكو 
طعا لمن ينقى التولد أصلا ء وما ذكرته ثالنا/ فقند نا أ الاعتماد قد يولد 
الحركة سفلا وصمدا لكنه لذا كان سفلا ولد الحركا سفلا من تي 
شرط » ولم يولد الحركات صمدا الا بشرط المصاكة ‏ وذلك لا بست 
فى الأسباب أن تولد بشروط وعلى بعض الوجوه » ويختلف حالها فيما 
تولده فلا وجه لاعادته » وما ذكرته رابا فقد بيئنا الجواب عنه فى مسال 


التمانع » وذكرنا الوجوم التى قيلت فيه وبصرنا من جدلتها أنه يولد اسسكون 
فيما اعشمدنا عليه الى آخر الأرض » الآنه لا مائم ينع من توليده ذلك » 


وان لم يصح أن يولد فيه الحركة لأن هناك مانما » وبيتا انه لا يمتنع ان 
بمنع من أحد الضدين مالا يمنع من الضد الآخر » فان الك يخالف القدرة. 
فى هذا الباب » وييثا آن التشنيع فى هذا الباب لا ؤئر فيما اقنضاه 
الدليل » وليس فى قولهم أن هذا القول يفودى الى أن الاعتماد يولد فى 
جميع الأرض الا التشنيع فلا وجه للقدح به » ولولا أ قد تقضنا ذلك 
هنالك لأعدناء » وقيما اوردناه اسقاط لمسالة » وما ذكرت امسا من ان 
لو ولند فى محله اعتمادا مثله ولد ما لا تهابة له فبميد» الآنه انما يولد 
اعتمادا مثله حتى ولد الحركة فى جمته » فاذا لم يصح أن يولد وهو فى مكانه 
حركة ولا كونا لم يصح أن يولد اعتمادا أبضا ء فلا يجب ما قاله من 
الفساد اذا كان توليده ما يولده من الاعتماد يقع فى الثانى وبشرط زوال 
المعل عن مكائه ء وما ذكرته آخرا من أنه لو والد الاعتماد لولد المختلف 


ا 


تحرس 


سيو 
منه جنسا واحدا من االكون » والصميح عندنا أنه نقد يولد جنسا واحدة 
وقد يولد المتضاد » وهكذا تقول فى الجنس الواحد من الاعنماد » لان 
اللازم سفلا يولد / الحركات السفلى فى الجمات المختلفة » وقد يولد بشرط 
الصاكة التراجع » والاعتماد صمدا قد يولد مثل ما يولده اللازم سفلا من 
الذهاب صمدا وخلافه » وقد دل الدليل على ذلك فلا وجه للمنع منه » ومن 
يقول بآن الحركات تولد يصرح بمثل ما قلناه ‏ لأن عنده أنها تولد الضد 
وان جاز أن تولد ما هو مخائف لها أبضا » وليس هذا من النظر سبي 
لأن النظر الواحد لا يجوز أن يلد ال علدا مخصوسا ء وما عو من جنسه 
لا.يولد الا أمثال ذلك العلم من حيث كان المعلوم من حاله أن جميعه 
بمنظور واحد على وجه واحد فما بولده لا يختلف » وليس كذلك الاعتماد 
الأنه يبقى فيولد الاكوان حالا بعد حال لكنه يولد ما يولد على طريقة 
واحدة » فصار النظر بمنزلة اعتماد مجتلب لأنه لا بولد الا شيئا واحادا 
مخصوصا وان فارقه من وجه آخر » أن الاعتماد يولد فيما يصادف محله » 
فاى محل صادنه ولد فيه ؛ والا ولد فى محله فقد ولد أشياء متفايرة على 
البدل » وليس كذلك حال النظر لأنه يولد فى محله وليس له تعلق بالمنظور 
باب التوليد ‏ فما بولده لا يتثاير كما لا يختلف ع قسقط بهذم 
الجملة جميع ما سال عنه . 

فأما الاعتمادات كلها فلا تنولد من فمله الا عن الاعتماد كالاكوان وقد 
تقدم القول فيه » فاما الصوت فانه عن الاعتماد يتولد » ولذلك يحصل 
بحسب شدة الاعتماد ويقل بحسب خفته ؛ وذلك يوجب كوت متولدا عنه » 
الأن وقوع الشىء بحسب غيره على طريقة واحدة يدل على انه متولد عنه 
على ما قدمناه » الكته لا يولد الصوت ال اذا خصل محله مساكا لفحل 
ليد الاكوان / التى يولدها تارة فى محله وأخرى 
فى غير محله » فصارت المصاكة شريطة فى نوليد الاعنماد للصوت ع لانه على 


ووو 
لريقة واحدة لا يولد الا اذا حصلت المصاكة » ومع عدمها لا يولد » وصارت 
المصاكة فى ذلك بمنزئة مماسة ما يولد فيه الاعتماد فى أنه شرط فى التوليد 
حتى اذا لم تكن الممادة ألبنة لم يسح أن يولد فيه الحركات + وذلك غير 
ممتنع فى الأسباب على ما نأ ىعلى بيائه من بعد . 

أفاما التأليف فلا يجوز أن يتولد عن مثله لأنه يوجب وجود ما لا نهابة 
اله فى المحل من حيث يولد كل واحد منه غيره ولا يتآخر توليده » لان 
الشى» انما يولد غيره متأخرا متى حصل هناك ما يمنع من توليده فى الحال». 
وذلك مفتود فى التآليف » فلا يصح أن يقال نيه ما يقال فى توليد النظر 
العلم » والاعتماد الكون » ولا يلزم على ذلك توليد الاعتماد اعتمادا مثله» 
نا أنه يوئده ابم فتوليده الكون » فكما ولد الكوث فى الثالى 
.قكذلك يولد الاعتماد فى الثانى » قلا يجب أن يولد ما لا نهاية له » ايان 
كل واحد منهما يولد مثله فى غير الحال الذى يولد صاحبه فيها وعلى غير 
بين ذلك أيضا أن التآثيف لو ولد مثله لم يكن هناك طرين 
.يفصل به بين المولد والمولد على وجه ‏ لأن وجود أحدهنا مع عدم 
الآخر كان يستحيل على وجه من الوجوه وصار حاله كحال القدرة على 
مذهب من يقول انها لاتنفك من الفمل » ويخالف ما تقوله فى نوليد المجاورة 
للتأليف » لأتما قد توجد عندنا ولا تاليف على بم الوجوء ء وكذلك 
سائر الاسباب والمسيبات فاذا استجال ذلك فى التأليف لو ولد مثله فيب 
القضاء بأن غير مولد أصلا ؛ وأنالذى يولد التآليف هو الاعتمادا/ والمجاورة. 
أو هما ء لأنه لا شبهة فيما عدا هذه الأعراض أنها لا تولد الأليف . 

قبل ؛ هلا قلتم ان الرطوبة واليبوسة تولده 7 قيل له : لآن ما فيه 
الرطوبة واليبوسة انما يحصل التأليف فيه اذا جاورتا نهنا ء والمج 
حادئة وها باقيان وما أوجب كونهما أو كون أحدهما مولدا له قائم فى 
الجلورة وهى مستندة بأنها حادثة » وائنا التأليف يمصل يعسيها فيب 
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كونما مولدة دونهما ء ولا ينكن دفم هذا الستؤال بانه كان يجب أن عولد 
الرطوبة والتأليف فى الرطبين اذا تجاورا » لأن للمخالف أن يقول به ويجرى 
الرلوبة مجرى الحجاورة عندنا فى آنها نولد جنسى الأليف متى حصل فى 
المجاورة » وان لم يصعب التتنكيك الا اذاكانت اليبوسة فى المحل الآخر . 
غان قيل : هلا قلتم ان الجوهر تمسه يولد التأليف بشرط المجاورة. 


ويكون من قعل اله تعالى » وان كان بتولد عن الباقى كما تتولد عندكم 
الأكوان عن الاعتماد اللازم وان كان باقيا . قيل له : انه اذا كان لا يولده 
الا والمجاورة حادثة والتآليف حاصل يحسبها وقد الختصت بانها حادقة » 
غصرف توليد التأليف اليها أولى منه الى الجوهر تفسه ؛ وقد قيل ان المولد 
لا يجوز أن يكون مما يستحيل وجود الولد مع عدمه » فلا يصح على 
هذا الأصل أن يكون الجوهر مولدا للتأليف ‏ فحاجته فى الوجود اليه » 


وبين ذلك بان تعلق المسيب بالسبب كتعلق المقدور بالقدرة » والقمسل 
بالفامل » فاذا لم يصح اثبات الفعل على وجه يحتاج الى فاعله أو القدرة. 
عليه » فتكذلك لا يصح اثباته / على وجه بحتاج الى ما يتولد عنه ‏ وذلك 
يمنع من كوف الجوهر مولدا لليف ولسائر ما يمتاج اليه فى الوجود ء 
ولا نزم على هذه الطريقة الجاورة ‏ لأن التليف لا بحتاج اليها بعينها ه 
ولذلك ينتفى مع اتتفائها بأضدادها من الجاورات .. 

وبعد » فلو ولد الجوهر التآليف يشرط المجاورة لوجب أن يولده 
حالا بعد حال اذا حصلت المجاورة » لان حكمه فى سائر الأوقات لا بختلف 
فى الوجه الذى له يولد » ولو رلده فى حال البقاء لتعذر على الضعيف ته 
الأجسام الصلبة اذا استمر بها التجاور مدة طويلة » ويخائف ذلك ما تقوله 
له فى المجاورة أنها تولد فى حال حمدوثها دون سائر أوقاتها »للانها من حيث 
اختصت فى الأول بالحدوث دوف سائر الأوقات » صح أن تولد فى 
الحال دون سائر الاحوال » فيصير الحدوث شرطا فى توليدها » ولا يمتنم 


سورت 
فى الأسول أن يختص الحادث من الحكم بما لا يحصل الباقى » وليس 
كذنك حال الجوهر ؛ لأنه باق فى الأحوال كلها : فلو ولد التأليف فى حال 
الولده ف سائر الأحوال » كما لى ولدته اللجاورة فى بمش الأسوال التي 
فيه » لوجب أن تولده فى سائر الأوقات . 

وبعد ؛ فان هذا التول يؤدى الى ابطال القول بالتوليد » لأنه يوجب 
فى سائر ما تقول ان الاعتماد وغيره يولده أن يقال ان الجوعر يولده بشرط 
حصول هذه الأسباب فاذا بطل ذلك بطل بسثكه فى التأليف » وصح ما قلا 
من أنه لا يجوز أن بتواد الا عن المجاورة أو الاغتماد أو هما » اننا قال 
ميخنا أبو عبد الله رحمه الله أن الأولى أن تكون الجاورة هى المولدة 
لتأليف دون الاعتساد » / لأن ما أوجب كون الامشناد مولدا لهء يوج 
كون الجاورة مولدة له أيضا ء ولا بحصل التاليف موجودا على وج 
يتعلم الا والمجاورة حاصلة » وقد يحصل ولا اعنماد » فلذلك كان صرف 
التوليد الى المجاورة أولى » ويمكن أن يقال ان التأليف يحصل بحسب 
المجاورة لا بحسب الاعتماد » فيجب أن تكوث عى المولدة . لأنمما هذا كانا 
حادئين واخنصت هى بن وقع التاليف بحسيها » فيجب كونها مولدة » 
وقد يقال ان الاعتماد لو ولده وقد صح أن ما أرجب كونه مولدا 
كوذ المجاورة مولدة له » فكان يجب من حيث اشتركا ى توليد النالرة 

أن تكون للجاورة مولدة الكل ما يولده الاعتمته » لآن ذلك واجب فى 
الأسباب » وان اختلفت أن كل ما اشترك منها فى توليد جنس فيجب أن 
يسترك فى توليد سائر الاجناس كالاعتمادات + فكان يجب أن تولد 
الجاورة الاسوات والاكوان وغيرهما » فأما من ضم أصابعه بعضها الى 
بعض قاننا يتعذر تفريقها لا لما يفمله من التأليف حالا بعد حال لكن 
الاعتماد والاكوان » فلا يمكن من هو أضمف منه تفريتها لكثرة ما فعله 
منما آو من أحدهما » واذكنا لا تتكر أ يشل التاليف حال بعد حال متولدا 


ده 


احويوت 
عن المجاورة التى يحدثها حالا بعد حال » لأنها تولد التاليف متى كات 
حادئة » سواه تقدم كون المحل متجاورا بخيرها »أو حصل متجاورا بها 
فلا يسكن أن يستدل بذلك على أن الاعتماد هو المولد لتآليف دون 
الجاورة . 

ولا يمكن أن يقال : ان الاعتماد هو الذى بولد التآليف لآن من حقه أن 
يولد سائر انعال الجوارح لأنا قد بيئنا أن الآمر فى ذلك موقوف على 
الدلالة » وقد قدمنا ما يدل على أن الجاورة أيضا تولد ء وييئنا من قبل 
أن المولد للالم والوها والكون // لذن كالاعتماد » لأن له حظا فى التوليد ‏ 
فلا فرق بين من جمل المولد للجميع الاعتماد » وبين من جمل المولد لها 
أجمع الآكوان » فاذا تساوى القولان سقطا وجب صحة ما قدمناه . 

فان قال سائلا على ما قدمناه من الدلالة على أن الاعتماد ولد الصوت : 
لم صرتم بأن "قولوا انه يولده بأولى ممن قال ان المماسة تولده لان لابه 
عن وجوه هذء الأمور أجمع عند قطنا الصوت » إلى ما أنكرتم أن المولد 
ل الصلابة أو الجوهر نفسه يشرط وجود هذه الأمور أو ينضها » وكيف 
يصح أن تقولوا ان الاعتماد يولده لوجوده بحسبه واللصاكة 
علمتم أنه يوجد بحسب المصاكة » فقولوا أنه ولد والاعتماد شرط + ولا يتم 
الكم القول بان المصاكة منا القرى فى الوجرد اليها أو الصلابة ‏ 
فلا بسكن القول بأنها يولداه والاعشماد مما لا حتاج اليه » فيح ذلك 
فيه » لأن من قولكم انه لا يحتاج الى جميع ذلك ويخالفون فيه 
أبا على رحمه الله . قل له : لو صح أنا تفمل الصوت فى غير محل القد, 
نحو ما تفمل فى الضد أو غيره » وقد قلنا ان كل ما تعدى محل القدرة. 
فالولد له هو الاعتماد دوث غيره لآن ما عداء لا جمة له 

قاذ قبل : جوتزوا أن يولد الاعتماد كونا فى المحال ويكون هو الموئد 
اللصوت كما قلنم بمثله فى توليد الاعتماد للوها فانه لا يولد الالم فلذلك 


سؤيوت 
اصح أن تمدديه عن محل القدرة . قيل له : ان ما أوجب كون الاعتماد مولدة 
الذلك الكون » يوجب كونه مولدا للصوت » لأنهما يوجدان بحسب 
الاعتماد » فلا فرق ين من جمل الكون للصوت » وبين من جمل الموت 
.مولا للكون ء / فيجب القضاء بأن الاعتماد هو المولد لهما جميما »كما أنه 
اللولد للاعتماد والكرن جميما فى المحال من حيث وقعا بحسبه فى الشدة. 
والضمف والكثرة والقلة » ولا يلزم على ذلك ما تقوله فى توليد الوها 
الألم دون الاعتماد » وذلك لأن هناك وجها فى الوها هو بأن يكو مولدا 
أقرب » وهو حدوث الألم بحسبه دون الاعتماد لآن الاعتماد بحيث يتكثف 
من الجسد ويرق قد يحدث على سواء ويتفاوت ما يوجد من الألم من 
حيث تفاوت الوها » ولا يسكن أن يقال مثله فى الكون والصوت ء وان 
الصوت يحصل بحسب الكون دون الاعتماد » بل هما جميما يحصلان 
بحسب الاعتماد فوجب أن ييكون مولدا لها جميما » كما يجب كونه 
مولدا للاكوان وللاعتادات » وبهذا يبطل قول من يقول انه يتولد عن 
المماسة ؛ فاما الصلابة فهى باقية وكذلك الجوهر » وقد بيتنا أنه منى 
نساوى حال الحادث والباقى في جواز صرف التوليد اليها قصرفه الى 
الحادث 'ولى » لأن الأصل فى العلم بآن الشىء يتولد عن غيره هو حدوثه 
بحسب حدوثه ء ولان القول بأنه يتولد عن الثانى بنقض الدلالة على أن 
أفعالنا متعلقة بنا ء لا قد علمنا أن الصوت كالاعتماد ى أنهما جميما يقعان 
بحسب قصودنا ودواعينا » فلو قلنا انه يتولد عن الملابة أو الجوهر 
الوجب اخراجه من كونه فملا لناء ولا يمتنع أن ييكون للصلابة حظ فى 
شدة الاعتماد والمصاكة فيقع لأجله الصوت أشد سما يتقع اذا كان فى المحل 
ارخاوة » فييكون له أثير فى حصول السب على بعض الوجوه ‏ فيتولد 
الصوت بحسبه لأنه المولد » كما أن لصلاية الجسم يتراجع ما يصاكه 
وبحسبه يتراج » ولولاه لم يحصل التراجع أصلا » ولم يوجب ذلك أن 
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5535 
بكون التراجع // متولدا عن الصلابة ؛ بل الاعتماد يولده » فكذلك القول 
ل لسوت 

وبعد » قان الجسم الصلب اذا رميناه على جسم صلب يتولد الصوت 
على الوجه الذى يتولد التراجع » فكما أن التراجع عن الاعثماد يتولد 
دون الكون نكذلك الصرت ء وما ق' ين صحة ذلك » لان الكون 
لو ولد الصوت لوجب كون الاعتماد أيضا مولدا له + لآن ما أوجب كون 
ذاك مولدا له يوجب كوذ هذا مولدا أيضا » ولو كان كذلك لوجب آن 
يود الكون كل ما يولده الاعتماد » ويولد الاعتماد كل ما يولده الكون 
على ما قدمناء فى وجوب ذلك فى الأسباب اذا اشتركت فى توليد جنس 
ولخد 

وآما الكلام ف الآلام فانها تتولد عن الوها دون الاعتماد والتاليف 
وغيرهما » ققد تقدم القول فيه فلا وجه لاعادته ‏ واللذات التى تحدث 
عند الوها كالآلام فى ذلك » لأن الجن واحد ء والمولد الما يولد هذا 
الجنس ويختلف حال من حدث فى بنضه فى كو» آلا أو ملتذا بسب 
شهوته وثفور طبعه » وقد فال شيخنا أبوعلى رحمه الله ان اللذات لا يجوز 
أن يقدر عليها العباد » وقصل بينها وبين الآلام » وليس كذلك الأمر لأنهنا 
سواء فى صحة احدائنا لهما » الا أن أزيد باللذات ما يحدث ند اك 
اللشتهى » فيجب أن تتكون كالآلام الحادثة عند تناول مأ نفو الطبع عنه ف 
انها جميما غير مقدورين لنا م وهذا الوجه لا نحتاج الى ذكره ع لآن 
الدلالة دلت مندن على أنه يالم ويلتذ بأدراك تقس العم من غير حدوث 
ألم ولذة » ونحن نبين من بعد ابطال القول بأنا نولد غير هذه الأمور التى 
ذكرناها » ونذكر الآن جملة من القول فى كيغية توليدها / لما تولده . 


امحل 


اه يان ييه ويد سبي حى سمه تيس 
وذكر شروطها وما يتصل بلك * 


آنا النظر فانه يولد العلم متى تعلق بالدئيل » وكان الناظر عالما باعلى 
الوب الذى يدل على المدلول ونظر فيه على هذا الوجه ء ومثى لويكن 
الناطر بهذه الصغة ولا كان النر متعلقا على هذا الوجه لم يولد اللم > 
وسيجىء بيان ذلك فى باب النظر والمعارف ء وقد بيتنا أنه يولد الل فى 
مله لأته لا جمة له » وما لا جمة له لا يولد ف غيره الا بآن ييكوذمن 
احق التولد لأمر يرجع الى جنسه أن يتمد المحل الواحد كالتاك » 
وليس العلم بهذه الصغة » فيجب اذن حدرئه فى محل النظر » وقديئنا 
أن اللولد للعلم لا يجوز أن ييكون سواه » وأن النظر لا يجوز أذ بولد 
سائر أفمال القلوب فلا وجه لاعادة القول فيه 

تان قي : كيف ريجوز فى اللوله آل ولد بشرط مع كوك مويا 
ما يولده ء ومن حق الموجب متى وجد ء والمعل بيحتمل » أن يلد » والاطل 
كوته موجيا 7 قيل له : ليس الأمر كما قدرته فى الأسياب + والابقال 
اما ذكرته فى العلل » وقد بيئنا من قبل أذ السبب يخالف العلل فى ذا 
الوج ؛ وأنه شبيه بالقادر الذى قد يصح فيه أن يفمل مقدورم والابغمل 
مالم يعرض هناك ما يوجب أحد الأمرين » ولا يمتنع أن يوجد اللببٍ 
ويعرض ما يمنع من وجود المسبب ؛ والأصل فى ذلك / أن اثبات اللبب 
مولتدا على وجه يخرج المسبب معه من كونه مقدورا للقادر وستحقا 
للذم والمدح عليه ء لا يصح لما فيه من ابقال القول بحاجة المحدئ الى 
كان محدثا ولوجره قد تقدم ذكرها » قلر قلنا مع 


محدث من حي 


د 
وجوه السيب يجب وجود السب لا محالة» لم يننصل حاله من حال العلل 
وريغرج المسبب من كونه نعلا له توصل بالسبب الى إيجاده » اذا بطل ذلك 
أم يستع اذا كا موصلا لقادر الى ايجادللقدور أن لا يصل به الى ابجاده 
الا أن يقع على بعض الوجوه ‏ ويكوذ هو على صنة مخصوصة كما تقول 
فى آلات الافال والادراك » وقد صع أنه لا يصح من الواحد منا إيجاد 
كيد من أنعاك الا وهو على صفة كالارادة والنثر وان لم يجب ذلك فيه 
من حيث كان فاعلا له » ولا يصح منه أن يوجد كثر من أقماله على بعض 
الوجره الا با يكوث عال أو مريدا أو كارا » وكذلك لا ينع أ يصمح 
أذ يتوصل بفعل الى فم الا وهو على صفة » والممل أيضا على صفةء 
غلذلك جاز أن لا يولد ما يغعله من النقر الا وهو عالم بالدليل على الوجه 
الذى يدل » ويجب أن ينكون القول فى ذلك موقونا على الادلة فان دلت 
على أن السبب لا يولد الااوهو على صفة أو القاعل على صفة قتفى به 
دالا قيل نه يولد لحدوته فقط ء والدلالة قد دلت فى النظر على ما كرا 
من حاله» فلذلك صح أن لا يود اا وال انار ما قا » اذا جار فى لمم 
خاسة أن لا بيكون علما من فعلالقادر الااذا فمله وهو عالم سسلومه ‏ ومتى 
لم يكن كذلك لم يكن علما ء جاز مثله فيه اذا /. تولد عن النظر ألا ينولد 
اذا كان فاعل انظر عام بستطقه على وجه مخصوص » واذا جاز أذ لا يرل 
نظره العم اوهو عالم بم يكم به العقتعلق يعض الملوم يبمقي + كذلك 
لا بتع أن لا يول الا ذا كان عام بالدليل لتعلق العل بالمدلول به؛ ولذلك 
متى دخلت الشبهة عليه ف الدليل بطل العلم بالمدلول ‏ كبطلان افرع عند 
الشبهة فى الأصل + وآما امجاورة فانها تولد التأليف متى كانت حادئة 
ولحل محتمل » قاما البقى منا فاته لا يرلد التايف أنه نو ولده لوجي 
ألا تعرى الأجسام امتجاورة من حدوث الأليف فيه الا بند حال , واكثر 
ذلك فيه اذا دام كونه متجاورا لمدة طويلة » لآن التاليف مما يجوز البقاه 


000 
عليه ء وكان يجب أن يصعب تمريقه على بن يروم ذلك فيه لحدوث 
التأليف لا لأمر يرجم الى كون الحل صلبا ولتزقا » فى فساد ذلك دلالة 
على أن الباقى منها لا يولد » قاما الحادث منها فاته يولد ولا يحتاج فى 
آتوليده الى أكثر من حدوثه وكون المحل محتملا » لأنا اذا جاوزنا بين 
الجواهر حدث التأليف والا لم يحدث : فلم أن نوليده اباء هو بهذا 
الشرط . 
فاذ قيل : هلا قلتم انها تولد بشرط الحدوث ون ييكون المحل بها 
.يحصل متجاورا » فيجب أن لا تكون المجاورة الحادثة فى الحلين المتجاورين 
مولدة لنتأا أن المولد لا يولد الا لأمر هو عليه » وان 
550 


كان قد يحتاج فيه الى شرط » فما لم يثبت كونه شرطا فيه وج 


ولم يثبت ما ذكرته من الشرط ؛ فيجب كو مولدا للتآليف متى حمل 
حاان 

وبعدء قان المجاورة // التى حصل امحل بها متجاورا اما ولدت التاليف 
بحدوثها ولآن امحل حصل محتسلا له » وما يحدث من أمثاها فيه حالا بعد 
حال سبيلها سبيل الأول » فيجب كونه مولدا لانه لا تىء من ذلك الا وقد 
حصل المحل به متجاورا وان كان بمضه حدث بعد بعض ؛ كما أن الكثير 
من السكون يصير الحل به ساكنا وان كان بعضه حادثا يمد بعض » وقد 
بيتنا أن الحادث قد يختص بما لا يشاركه 
كونه منما » فليس لاحد أن يقول : كيف يجوز فى حادثة أن تولد التاليف 
ولا تولده اذا كا باقيا ؛ وهلا حل محل الاعتماد اللازم الذى يولد فى سار 


أحواله لأنا كما لا نوجب فى الباقى أن يولد فكذلك لا فمنع منه » والأمر فيه 
موقوف على الدلالة ؛ وأما الوها فانه يولد الآلم بشرط التفاء الصحة ء الأنه 
لو وجد جنسهوام تنتف الصحة به لويولد؛ ومتىاتتفتبهولد » فطلمنا آنه يولد 
بهذا الشرط » ولهذا لو اتتقللمبتولدفجسمه لآلم » واذكاذقدوجدفيمين 


1 
جنس ما اذا حص ل بدتفريق جسم هسم ىوهي » قاما اشتر الا كومه حادثالا قله 
عن شيخنا أبى هاشم رحمه الله مفصلا ه وسالت شيخنا أبا عبد الله رحمه لله 
عنه فجوز كونه مولدا وان كان باقيا » وقوتى ذلك يان قال : ان توليده 
اذا كان لأمر يرجع اليه فيجب أن بتكو بانيه كحادنه كما تقول فى الاعتماد » 
والأقرب عندى أنه لا يولد الا اذا كان حادتا + لأ شرط توليده انتفاء 
الصحة » وانتفاؤها يختص حال الحدوث دون حال البقاء » فيجب كوت 
مولدا ق تلك الحال » وانما ساغ لنا الفول / بآن الامتماد الباقى بولد لان 
الوجه الذى يلد عليه يستوى فيه حال البقاء وحال الحدوث + وهي 
اختصاصه بالجبة اذا ولد الكون والاعتاد ‏ وحصول المصاكة به اذا ولد 
الصوت » وليس كذلك حال الوها » فلذلك كان حادئه هو المولد دون 
الباتى » وليس لأحد أن يقول ان باقيه لو لم يولد لم بيجد المجروح الألم 
حالا بعد حال » ووجدانه ذلك يدل على أن باقية يولد » وذلك لأنه وجدانه 
اذلك الما هو لأن الوها يحدث حالا يمد حال » وقد ذكر ما يدل على ذلك 
سيخنا أبى هاشم رحمه الله ؛ ومتى اتدمل لم يحدث ذلك حالا بند حال 
ونذلك يختلف حال ما يحدث من الألم بحسب ما يحصل فى الموضم من 
الحركة والاختلاج » فليس فى ذلك دلالة على أن الباقى منه يولد » وشيخنا 
أبوعلى رحمه الله يجمل المحل محتملا للالم اذا كان في حياة » وكذلك كان 
بقول شيخنا أبو هاشم رحمه الله أولا » ثم رجع الى أن جنسه يتولد وان 
الم يكن فى المحل حياة ‏ من حيث كان الالم مما لا يوجب حالا للحى » انما 
يرجع اليه كونه مدركا له ول به اذا كان نافر الطبع عنه فتجب صحة وجوده 
فيما لا حياة فيه كسائر ما لا يختص الحى من المدركات » وعلى هذا القول 
بجب الا يشترط فى كونه مولدا أن تتتفى به الصحة ء لأن الصحة اننا تللق 
على بعض الاجسام دون بعض فيفسد من حيث العبارة لا من حيث المعنى + 
ويقال بدلا منه انه يتولد متى اتتفى به التأليف ء كما أن الاعشماد يولد 


الصوت متى حصل هناك مصاكة ؛ وعلى القول الأول يجب ذكر الصحة. 
يانه فى سائر الأجسام / لا يولدء والأولى أن بجمل الحيلة شرطا فى كوته 
مدركا من المحل بعشه لا فى وجوده لأنه لا يمكن أن يقال انه يحتاج فى 
جنسه أو فى بعض صفاته الى الحياة » أو لا بوجب التكم الا للحى وهو 
بمنزلة الحرارة والبرودة فى هذه القضية ‏ ذلك موضع تقرح 
افيه ان شاء الله . قاما الاعتماد فاه يولد السكون والاعتماد على وجمين : 
أحدهما فى محله والثانى فيما يصادقه من الأجسام ويماسه » قاما توليد 
ذلك فى محله فمن حقه أن لا يولد الا الحركة هون السكون فى مكانه » لان 
انما بولد فى جمته ؛ فلو ولد فى محله السكون فى مكانه لكان قد ولد فى 
ء ولادى ذلك الى أن يرلد السكوذ بحيث هو فيه حتى يسكن 
فى الهواء بشي عمد » ولو جاز ان يولد ذلك لم يولد الانحدار أبدا ». 
اانه انما يولد ما يولده على طررقة واحدة ء ومن حقه أن يولد تحريك 
محله حلا بعد حال مالم يحصل هناك منع » ومتى حصل ذلك صارت 
الحركة سكونا ان لم تكن هناك صلابة توجب تراجمه » ونوليده الاعشناه 
هو على هذا الوجه لآنه يولده فى محله على الوجه الذى يولد السكون ع 
فاذا ولد السكون فى الثانى فيجب أن يوئد الاعتماد وهو فى المكان الثانى 
اليحصئل تولدا فى بجيته » ولو كان تولد الاعتماد فى محله وهو فى ممكاته 
حالا بمد حال لأدى الى أن ينظم اعتماد الحجر الثقيل وان كان مستفرة 
على الأرض » وق بطلان ذلك دلالة على صحة ما قلناه ؛ ومن حق الاعتماد 
أن يولد فى الثانى لافى حاله » لأنه انما يولد لاختصاصه بالجمة » فلو ولد 
فى الحال لم بخل ما يولده من أحد وجمين : اما أن يولد السكون فى مكانه ». 
أو يولد السكون الذى يصير به فى الثانى » وقد ينا / أن توليده السكون 
فى مكانه لا يصح » قلم ببق الا أنه بولد السكون فى الثانى» وهذا يوج 
القولبانوجوده بتقدم السكون » راذا صم ذلك فتوليده السكونفكذلك 


2 


كك 


عيورت 


الاعنماد » وليس من شرط توليده أن يتكون حادتا »لان باقيه 
كعادئه فى انه يولد » وقد ّنا أن الوجه الذى له يولد يحصل له فى حال 
البقاء كحصول فى حال الرجود ؛ فيجب أن يكوذ مولدا فى الحالين : 
وأما توليده السكوذ الجسم الذى بماسه فانه يولد نيه الحركة اذا لم يكن 
هناك ما يمنعه من التحرلك » ويولد معها الاعتماد »وان كان هناك مات 
من تحريكه ولد فيه السكون والاعتماد جميعا » لان حصول المنع من 
تحريكه لا بنع الاعتماد من أن يولد فيه السكوث » وتوليده ذلك فيه 
يفارق ما استمنا فيه من توليدم السكون فى محله » لان ذلك يؤدى الى 
أن يولد فى غير جمة » وهذا لا ينؤدى اليه فلذلك فصلنا بين الامرين 

وقد قيل : ان الاعتماد يولد فيما ماس محله اذا كان محله منفصلا منه » 
فاما اذا كان ملتزقا به وكات الجملة كالشىء الواحد فان اعتماد بعقه 
ألا بولد فى بعض ء وقد قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله فى تقض الأبواب 
انما يتكون الأثقل أسرع بلوغا الى الارض من الأخف ء لأن بعضه يولد 
فى بض الحركة والاعتماد » وهذا يخالف ما حتكيناه ؛ ويوجب أن المتصل 
والنفصل فى هذا الوجه بسنزلة » وثال فى الجامع فى العتمدين اذا هو فى 
جهة واحدة أن الحى منهما لا يدرك اعتماد الثقيل عليه وأنا تدركه اذط 
كان معتمدا عليه وهو ثابت فى مكان » وقال فى بعش مسائله : الحركات 
الحادثة فى الرمح الطويل // تحدث ف حالة واحدة » اذا جذب أو دمع وكل 
حركاته متولدة عن حركة يد الانسان الذى جذبه أو دفعه » ولا يولد 
بعضه بمضاء فالاقرب عندى فى هذا الباب أن الحجر المتصل بعضه ببعض 
ألا يولد اعثماد بعضه فى بعض اذا ر“مى » واثما يولد فى محله أو فيما بحدائه 
الحركة الى الثانى وفيما ماسه بحركة الى الثالث الكان قد ولد فى جمته 
وف غيد جهته ؛ وقد عثلم استحالة ذلك فيه » فيجب اذن أن لا يولد الا ف 
محل » ولا بمنع ذلك من صحة ما قاله شبخنا أبو هاشم رحمه الله فى زيادة 


سرعة التقيل فى النزول » لانه انما يتكون أسرع على ما قاله لانه يولد بعفه 
فى بعض الحدث لا على الوجه الذى اتكرناه ؛ وان كان لا يبعد أن يقال 
أنه على جمة الحدوث أيضا لا يولد الا أن يتكون بمضه اكنا » فالمتمرك. 
منه يحدثه + فأما اذا كان تحرك الكل على سواء فلا يولد كل اعتماده وحدث 
فى امحل الا فيه . يبين ذلك أنه يجب أن يولد فيما ماسه على الوجه الذى 
بيولد فى محله غ فاذا لم يز أن بيولد فى سحله الامتقال الى الثالث لم يج 
أن يولد نيما ماسته أيضا الانتقال اليه » وليس لاحد أن يقول انما لم يولد 
فى محله الاتتقال الى الثالث لأنه يستحيل حصوله فيه وما قطع الثانى » 
اليس كذلك .حال ما ماسه » أن القول بأنه ولد فيه الانتقال من الثانى الى 
الثالك فى حال اتتقاله هو الى الثانى لا يؤدى الى فساد م فيجب جوار 
القول به ء وذلك لأن الاعتماد من حقه أن يولد فى الجمة التى لو كان 
مناسا لحى لوجد مدافعته ؛ وقد علم أن هذا العنى اننا يصح ف أقرب 
الأماكن البه دون الثالك فيجب أن لا بولد فى محله // وغير محله الا بحيث 
.يدافع ؛ وان كنا لا نمنع من أن يولد فى جملة الجسم كالرمح الطويل متى. 
كان محله منقصلا منه على ما حتكيناه عن شيخنا أبى هاشم رجه الله . 
افاما اعتماه بعض اليد على بعض فخير ممتنع لأنها لا فيها من الفاصل بمئزلة. 
أجام منفصلة بمضما من بمض وهى آلة الانسان » فلا ينتتع أن يولك 
بمضها فى بمض » قآما اذا لم يكن هناك مفصل بمد أن يولد بعضه فى بعض 
بالاعتماد الذى فيه » وآما توليد اعثماد بعضه فى بعض السكون فثير ممتتع. 
لأنه يكون متولدا فى جهته » فالتصل من الجسم كامتفصل فى ذلك وان 
افترقا فى توليد الحركة ؛ وهذه الطريقة توجب أنه تعالى اذا سكتن الارض 
حالا بعد حال أن اعتماد بعضه يولد فى بعض السكون إيضا ؛ وان لم بيجب 
أن يولد انتماد بعضه فى بعض الحركة اذا حركها الله سفلا 

قبل : فيجب ان كان سكونما بآن يتكون فى النصف السغلى اعتماد 


0 


مدا لازم + وقى المليأ تماد مغلا غ أن يتكو نف الأول يولد 


فى النصف الآخر سكونا حادلا » 


الأسغل يولد فينا فوقه 


سكونا » ومتى وجب ذلك وجب وقوفها لحكان السكوق لا لتكاقه 
الاعتمادين ٠‏ وعسذا يبطل كوه وجها ثانيا على ما ففتبوه فى كين 


قبل له : انما بولد فى النصف الأسغل السكون من حيث سكثنه 0 ه 
عه عن التحرك ؛ والا وجب كونه مولدا لتحريك النصف السقلى 


الأنه لا يجوز أن يتحرك ما قوقه سقلا ويبقى هو ساكنا : واثما سكن هو 


الشكاى الاعتماد » فقد عاد الحال فيه الى أله يسكن بتتكاى الاعتمادين من 


الولاه للا ولد اعتماد النصف ف النصف الآخر به قيجب 


كونه من هذا الوجه وجها ثانيا ؛ قآما توليد اعتماد 0 


أبو يلوم العقزا 


